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  شكر وعرفـان

أتقدم بالشكر العظيم االله العزيز الجليل الذي انعم عليا بنعمة العلم والإيمان ، وحثني على مثابرة الجهد في الحصول عليهما بلا  

 .حدود لزمان أو  مكان  

الإشراف على هذا البحث، وأمدني بتوجيهاته العلمية وكان دعما  �ي قبلذأتوجه بالشكر والتقدير و الامتنان للأستاذ ال  يشرفنيأن

 . مستاري عادل: ليالأستاذ  

يدعوني واجب الوفـاء والعرفـان بالجميل أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتنا الكرام على ما قدموه ليمن توجيهات وملاحظات  

  .داديلهذا البحث فـلهم مني كل الشكر والتقدير  خلال إع

 .كما يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والى كل صديق وزميل مساهم في هذا الجهد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الإهـــــــداء

ثمرة جهدي واجتهادي إلى أعظم مخلوقة في هذا الوجود، إلى التي وهبتني الحياة وكانت سر وجودي، إلى من    أهدي  -

  ".أمي الغالية"علمتني معنى الصبر وعدم اليأس إليك  

  .أبي الغالي  كإلى النفس التي صنعتني و اليوم يري لحظة كبري ونجاحي، إلي  -

  .الأعوام و أمرها إلى من أتمنى لهم أجمل ما في هذه الدنيا إخوتي الأعزاء  إلى الذين عشت معهم و تقـاسمنا معا أحلى  -

  "نهلة مريني"، "لمياء بغدادي  " ،"أسماء بن زيان" إلى اللتين كانتا بمثابة اخواتي  -

  إلى كل من مد لي يد المساعدة من قريب أو بعيد

  إلى كل هؤلاء أهدي خلاصة عملي وثمرة جهدي المتواضع



 أ 
 

  مــــــقـدمــــــــة 

تعرف جمیع دول العالم ظاهرة إنْحِرَافْ الأحداث وتعرضهم لها فهي ظاهرة لاتقتصر على الدول المتخلفة أو 

  .السائرة في طریق النمو بل هي منتشرة أیضا في الدول المتقدمة

إن خطورة الظاهرة لا تتوقف في ما تلحقه تلك الظاهرة من ضرر بالمال العام وحرمان الدولة من النشاط     

النفعي لأبنائها والإعتداء على مصالح المحمیة قانونا، فالمجتمع مهما كان متقدما في موارده المالیة یوصف 

ریة لا یمكن أن یتم  دون تحقیق عدالة بأنه متخلف متى أهمل موارده البشریة والإهتمام بالموارد البش

  .للأحداث تضمن حمایة حقوقهم

إن فئة الأطفال تحظى بإهتمام جمیع الشرائع السماویة والتشریعات الوضعیة یطلق على الطفل في القانون 

الجنائي بالحدث كونه النواة الأولى التي یبنى علیها المجتمع، لأنها المرحلة الأكثر حساسیة في حیاة 

نسان، والقاعدة التي یتأسس علیها فكر الطفل ووجدانه وبالتالي كل ما یترتب علیها فیما بعد فمتى نشأ في الإ

جو أمن وهادئ تلقى التربیة الفاضلة فأطفال الیوم هم عدة المستقبل وذخیرة هذا الوطن لأجل هذا تحرس 

تحظى الأسرة بحمایة "ستور الجزائريمن الد 58الدول في أسمى قوانینها على حمایتهم مثلما جاء في المادة 

إعتبارا على  أن الأحداث من أكثر الجماعات البشریة تأثرا بالإنتهاكات خاصة بحقوق : الدولة والمجتمع 

  .الإنسان مم یؤدي إلى إمكانیة انحراف سلوك الحدث عن طریق السوي وهو ما یسمى بالجنوح للأحداث 

الأحداث من أهم موضوعات العلوم القانونیة خاصة في عصر خاصة  والأحكام الجزائیة المتعقلة بجنوح     

في العصر الحدیث بعد أن تخطت البشریة خطوات معتبرة في التقدم العلمي والحضاري، فأن هذه الظاهرة 

إستقطبت علماء النفس والإجتماع  ودفعتهم الى التركیز على العوامل المؤدیة الى الجنوح و التركیز على 

ث، فإنه یحتاج  الى إجراءات الوقائیة والرعائیة خاصة  وبعدها یأتي دور المشرع بسن قواعد شخصیة الحد

قانونیة كفیلة لضمان عدم إنحراف الحدث وتوفیر حمایة الضرورة له، لأن مشكلة فئة الأحداث من أهم 

الأثار السلبیة لهذه المشكلات العویصة التي وضعتها الدول في المراتب الاولى من اهتماماتها الكبرى نتیجة 

  .الظاهرة، فهي مشكلة إجتماعیة قبل أن تكون قضیة جزائیة تستحق الوقایة والإصلاح أكثر من المتابعة

  : أهمیة الموضوع

  فدراسة ظاهرة جنوح الأحداث تكتسي أهمیة بالغة 

  : من الناحیة النظریة 

ین البالغ من وجهة القانونیة من خلال حیث تمكن دارس العلوم القانونیة من معرفة الحدث والفرق بینه وب

معرفة المكانة التي یحضى بها في القانون خاصة القانون الجزائري الذي أقر له قانون خاص بهذه الفئة 

ومساهمة البحوث النظریة المرتبطة بالموضوع تنویر درب المتعاملین مع هذه  12/15قانون حمایة الطفولة "

ة القانونیة الإلمام كل ما یتعلق بهذه الظاهرة الإجرامیة ومرتكبها وأخذ العمر الفئة، وتسهل على الواضع القاعد

  .بعین الإعتبار حتى یتمكن من وضع قاعدة قانونیة

  : من الناحیة العلمیة



 ب 
 

تتجسد الأهمیة العلمیة للموضوع في كونه أكثر المواضیع التي شغلت القانون الجنائي حیث نجد جمیع  

إهتمام خاص بالحدث متجهة في سیاستها الجنائیة أهم الإجراءات تكفل مدى ضمان التشریعات أولت عنایة و 

معاملتهم على أساس فئتهم العمریة،بإعتبار فئة الأطفال النواة الأولى والمرنة القابلة للتأهیل والإصلاح، 

فالجانحین یعتبرو  فظاهرة  جنوح الأحداث تعتبر صورة للظواهر الإجرامیة التي تهدد المجتمع وأمنه وإستقراره،

ضحایا أوضاع إجتماعیة وأسریة والتعلیم غیر سلیم، لذلك عهد القانون الجنائي الى عدم معاقبتهم بتخصیص 

  .لهم قانون خاص بعدما كان لهم قسم في قانون إجراءات الجزائیة

لمجتمع وإمتداد ضرورة دراسة هذا الموضوع توضح أن المشرع الجزائري إعتنىبهذه الفئة، لأنها تعتبر أساس ل

للأجیال القادمة من خلال قیام بعملیة توضیحیة لتلك الإجراءات التى وضعها المشرع للحدث أثناء المتابعة 

والتحقیق من أجل ضمان حقوقهم وحمایتهم في كل مرحلة مصیریة بالنسبة لهم، وقد أدرج المشرع الجزائري 

الث في ستة أبواب في قانون الجزائیة الجزائري وفي تحت كتاب الث 2015الإجراءات المتعلقة بالأحداث قبل 

غلى غرار التشریعات الأخرى طامحا في  12/15خصص له قانون خاص به قانون حمایة الطفولة  2015

  .إعادة بناء شخصیة الحدث بناءا صحیحا وسوي لیصبح عضو فعال في المجتمع ملتزم بقانونیه

لجانح إعتباراأحد الأعمدة التي یستند علیها كان من الضروري نضرا للدور البالغ لأهمیة الموضوع الحدث ا

إختیار هذا موضوع الدراسة حتى یسمح بمعرفة جوانبه وأیضا رغبتي في التطرق الى هذا الموضوع الذي 

یعتبر في نظري من أهم الموضوعات القانونیة الحدیثة من جهة وأن معظم البحوث القانونیة في هذا 

انون القدیم  عندما كان منصوص علي الحدث في قانون الإجراءات الجزائیة دون الموضوع كانت في الق

التطرق الى القانون المستحدث الذي أقره المشرع بإجراءات جدیدة  یحمي بها الطفل الجانح ویعامله معاملة 

  .خاصة

  :طرح الإشكالیة 

یز ومختلف عن تلك المحددة للبالغین قد أفرد المشرع الجزائري هذه الشریحة العملیة بإجراءات ذات طابع متم

وذلك عبر مختلف مراحل الدعوى العمومیة عند تخلف أي إجراء من إجراءات المنصوص علیها في قانون 

 12/15هل أن قانون : یترتب علیه البطلان ومن هنا یمكننا طرح الإشكالیة التالیة  12/15حمایة الطفولة 

لحدث الجانح أم هي نفسها ماهي معدلة في قانون إجراءات الخاص بالطفل أتى بإجراءات خاصة تحمي ا

  جزائیة؟ 

  :المنهج المتبع 

إتبعنا في بحثنا هذا المنهج التحلیلي لتحلیل النصوص القانونیة التى أتى بها المشرع الجزائري في قانونه 

  . 12/15المستحدث قانون حمایة الطفولة 

  :تقسیم البحث 

: لمام بهذا الموضوع من جمیع الجوانب تم تقسیم البحث الى مبحث تمهیديللإجابة عن هذه الأشكالیة والإ

إجراءات المتابعة الأولیة للأحداث الجانحین، وفي : ماهیة الحدث الجانح  وفصلین تناولنا في الفصل الأول

 .القواعد الخاصة بإجراءات التحقیق مع أحداث الجناحین: الفصل الثاني



 

 
 

 

 

  

  

  المبحث التمهیدي

  



 الجانح الطفل ماھیة :الفصل التمھیدي 
 

5 
 

  :تمهیــــــــــــد                                  

یعتبر سن الحداثة من أكثر المراحل العمریة خطورة والتي في ضوئها یتقرر على الأرجح مستقبل الحدث     

  .وتتحدد ملامح اتجاهاته وسلوكه في مرحلة البلوغ

وإذا كان انحراف الأحداث مؤشرا على میلاد خطورة اجتماعیة أو مشروع جریمة على وشك أن ینمو    

للظاهرة الإجرامیة فهو في كل الأحوال مؤشرا على قصور الدور الاجتماعي في لیصبح من بعد رافدا فاعلا 

رقابة هذه الشریحة وحمایتها من الوقوع في براثن الانحراف ومن ثم الجریمة واتهام صارخ لكل أجهزة الضبط 

ها إلى سبل الاجتماعي بلا استثناء بالنكوص وعدم القیام بما یلزم للأخذ بید هذه الفئة في مرحلة تفتقر فی

التحصین الذاتي ،وكان الأولى بهیئات ومؤسسات المجتمع أن تملأ الفراغ وتحول دون انزلاق الحدث وهو في 

مرحلة عمریة نظرة لا یأبى فیها على التوجیه والرعایة قبل أن تتمكن منه الظاهرة وقبل أن یستفحل خطرها أو 

العلاج ،وإذا كان الأمر كذلك فلیس لأحد أن یدفع یستشرى فیصبح في أثرها عصیا على الوقایة وربما على 

عن نفسه شبهة التورط فیما آل إلیه الحدث ولیس ثمة ما یحول دون الإسهام بكل ما ینبغي القیام به لإنقاذ ما 

، ومن هذا المنطلق 1یمكن إنقاذه لتجنیب الحدث المزید من التورط ووضع حد لنتائج جناحه غیر المحدودة

هذا المبحث التمهیدي إلى ضبط المفاهیم والمصطلحات الأساسیة المتعلقة بالطفل سنتعرض من خلال 

  ـــــ:الجانح ومراحل مسؤولیة الطفل الجانح ثم نتعرض إلى عوامل جنوح الأحداث ،وذلك في المطالب الآتیة 

      

                                                           
المكتبة  ،مرحلة ما قبل المحاكمة استدلالا وتحقیقاإجراءات ملاحقة الأحداث الجانحین في ، حرب محسن إبراهیم -  1

  . 07ص  ،1999، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،القانونیة
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  مفهوم الطفل: المطلب الأول

التوقف عند مفهوم الطفل في مختلف العلوم لكي قبل التطرق إلى مفهوم الطفل من الناحیة القانونیة، یجب    

تزیل الغموض واللبس في الألفاظ المستخدمة للدلالة على مفهوم الطفل، ومن هذا المنطلق سنتطرق في 

المطلب الأول إلى مفهوم الطفل لغة، وتعریف الطفل في الشریعة الإسلامیة وفي علم النفس والاجتماع 

     ـــــ:شریعات الداخلیة وفي التشریع الجزائري، وهذا عبر الفروع التالیة وكذلك في المواثیق الدولیة والت

  تعریف الطفل : الفرع الأول

كلمة الطفل في اللغة العربیة تعني الصغیر من كل شيء الصبي یدعى طفلا حین یسقط من بطن أمه إلى   

س أو بعد العصر إذا طفلت أن یحتلم، وكذلك أول اللیل طفل وأول النهار طفل والوقت قبیل غروب الشم

  1.الشمس للغروب، ولفظ الطفل یطلق على الحدث أو الصبي النشئ أو صغیر السن

وبالتدقیق في قوامیس اللغة العربیة نجد ثمة بعض الألفاظ لها نفس الدلالة لمفهوم الطفل ونذكر منها   

  ـــــ: ما یأتي 

حبسه وقصُر عن الشئ بمعنى عجز عنه، القًصر  قَصر الشئ بمعنى: جمع قصًر، ففي اللغة: ــــ القاصر1 

كف منه وغض : خلاف الطویل، وقًصًر الشعر: خلاف الطول، والقصیر من الشعر: والقصرٌ في كل شئ

  2.حتى قصرَ 

لم یكن، وأحدثه االله فحدث،  كون شئ: نقیض القدیم، والحدوث: فلغة یعني الشاب الحدیث: ـــــ الحدث2

هؤلاء قوم حدثان، جمع حدث، وهو : وحدث أمر أي وقع، ورجال أحداث السن، وحدثانهما، وحدثاؤها ویقال

حدیث السن، وهؤلاء غلمان حدثان : ورجل حدث أي شاب، فان ذكرت السن قلت: الفتي السن، قال الجوهري

   3 .أي أحداث

كبر، من صغر صغارة وصغارا، وهو كل من قل حجمه أو سنه فهو الصغر والصًغر ضد ال: ــــ الصغیر3

صغیر، والجمع صغار، واستصغره عده صغیرا، وقیل الصغر في الجرم والصغارة في القدر، والصغیر 

: الصَغر بالتحریك، ومنه قوله تعالى: الذل، وكذا الصغرُ، والمصدر: خلاف الكبیر، والصَغار بالفتح

                                                           
  .11/401، هــ 1414، دار صادر، بیروت، لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورــ  1
  .11/458، ص ــ المرجع نفسه 2
  .02/131، ص ــ المرجع نفسه 3
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، فهم وان كانوا أكابر في )124الآیة: سورة الأنعام" (غارُ عند االله وعذاب شدید سَیصیب الذین أجرموا صَ "

  .الدنیا فسیصیبهم صغار عند االله أي مذلة 

یقال صغر فلان یصغَر صغَرا وصغارا فهو صاغرا إذا رضي بالضیم وأقربه ن وقال االله جل : قال اللیث   

  . 1أي أذلاء أو یصیبهم قهر وذل) 29التوبة من الآیة "(حتى یعطوا الجزیًة عَن یَد وهم صَاغرون : " وعلا

  تعریف الطفل في الشریعة الإسلامیة  : الفرع الثاني 

  سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف الطفل في القرآن الكریم ، وفي السنة النبویة    

  الطفل في القرآن الكریم : أولا 

یقتصر ذكر الطفل في القرآن الكریم بهذا اللفظ فقط وإنما جاء بألفاظ أخرى حددت على سبیل الحصر  لم   

  .الصبي، الغلام، الفتى، الولد: وتتمثل في

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فلیستأذنوا كما استأذن الذین من قبلهم كذلك یبین االله :"قال االله تعالى: ــــ الطفل1

  )59الآیة :سورة النور".(علیم حكیملكم آیاته واالله 

  )12الآیة :سورة مریم"(یا یحيَ خذ الكتابً بقوه وآیاته الحكم صبیاً :" قال االله تعالى: ــــ الصبي2

وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دَلوه قال یا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة :"قال االله تعالى :ــــ الغلام3

  )19الآیة : رة یوسفسو "(واالله علیم بما یعلمون 

سورة " (نحن نقص علیك نبأهم بالحق إنهم فتیة امنوا بربهم وزدناهم هدى: " قال االله تعالى :ــــ الفتى4

  )  13الآیة : الكهف

یوصیكم االله في أولادكم : " مرة منها قوله تعالى 93ورد لفظ الولد بمشتقاته في القرآن الكریم حوالي  :ـــ الولد5

ویطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى، وجمعه أولاد ) 11الآیة : سورة النساء" (لأنثیین للذكر مثل حظ ا

  2 .،ویقال للصغیر مولود لقرب عهده من الولادة ولا یقال ذلك للكبیر بعد عهده عن الولادة

   الطفل في السنة النبویة : ثانیا 

                                                           
  .285م، ص 1998هــ ،1418دار المعرفة ،بیروت، ،المفردات في غریب القرانــ الراغب الأصفهاني،  1
  . 1056،ص  1985،مجمع اللغة العربیة ، 2ج،  المعجم الوسیطابراهیم مصطفى وأحمد حسن الزیات،  -  2
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لقرآن الكریم من الألفاظ المرادفة لمصطلح الطفل الطفل في السنة النبویة الشریفة وفضلا عما ورد في ا    

والتي سبق بیانها، نجدها قد زادت ألفاظا أخرى تدل على معنى الطفل، وكثر استعمالها عند الفقهاء، فمن 

هذه الألفاظ وأشهرها والأكثر استعمالا لها في جمیع أبواب الفقه وفي شتى فروع الشریعة لفظ الصغیر بمعنى 

عن النائم حتى : رفع القلم عن ثلاث:"ة رضي االله عنها عن النبي صلى االله علیه وسلم قالفعن عائش1الطفل،

  ".یستیقظ، وعن الصغیر حتى یكبر، وعن المجنون حتى یعقل أو یفیق

  تعریف الطفل في علم النفس والاجتماع  : الفرع الثالث

المرحلة الجنینیة، أي منذ وجود الجنین مرحلة ما قبل المیلاد وهي : "قسم علماء النفس مرحلة الطفولة إلى  

وتنتهي عندهم ببدایة مرحلة جدیدة أخرى وهي مرحلة البلوغ الجنسي، التي تبدأ عند الذكور  2في رحم الأم،

بحدوث أول قذف مع ظهور الخصائص الجنسیة والثانویة، وعند الإناث بحدوث أول حیض، وظهور 

   3.الخصائص الجنسیة والثانویة

اعتبر علماء النفس غلى خلاف علماء الاجتماع الإنسان طفلا، لیس وقت ولادته وإنما من وقت ولذلك      

ولهذا رأى 4.تكوینه في بطن أمه وهو جنین لأن مرحلة التكوین في نظرهم أخطر مراحل عمره على الإطلاق

أسیسا على ذلك فان وت 5سنة تقریبا، 25إلى الولادة حتى  0أن الطفولة الإنسانیة تمتد من  gesell" جیزل"

  . طور الطفولة یبدأ بالمرحلة الجنینیة

  6. وینتهي ببدایة البلوغ الجنسي عند البعض، وقد تفوق هذه السن عند البعض الآخر كما سبق ذكره    

اختلف في نطاقه عن ذلك الذي نادى به الفقهاء القانونیون الصغیر  أما الطفل لدى علماء الاجتماع قد     

ولادته وإلى أن یتم نضجه الاجتماعي والنفسي وتتكامل : " به التشریعات الجنائیة، فعندهم هومنذ وأخذت 

                                                           
 ،2010 دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ،الحمایة الدولیة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة العزیز ابو خزیمة، عبد -1

  . 45ص
2 CF.L.Pepin, l’enfant dans le dans le monde actuel ;sa psychogène ;sa vie, ses 
problèmes ,bordas pédagogie, paris,1977,pp9-15. 

في القانون  ، رسالة دكتوراه"حقوق الطفولة في الشریعة الإسلامیة المقارنة بالقانون الوضعي" ،هلالي عبد االله أحمد -  3

  . 60- 59ص ص  ،م 1994، فرع بني یوسف ،جامعة القاهرة ،)غیر منشورة (الخاص 
ــ دراسة مقارنة في التشریعات العربیة والقانون الفرنسي في  الاجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین ،ــ محمود سلیمان موسى 4

  . 89ص  ،2008، مصر، ، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیةئیةضوء الاتجاهات الحدیثة في السیاسة الجنا
5 Grand Larousse encyclopédique .desf.fialao ,t,4,libraire larousse ,paris,1961(E N F 5)P8. 

الجامعات  مجلة اتجاه" – دراسة میدانیة –حقوق الطفل التربویة في الجمهوریة العربیة السوریة " ،عبد االله مجیدلي -  6

   .192ص  ،م 2001، جامعة دمشق ،العربیة ،كلیة التربیة
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 .لدیه مقومات الشخصیة وتكوین الذات ببلوغ سن الرشد دونما الاعتماد على حد أدنى أو أقصى لسن الطفل

1 

   تعریف الطفل في المعاهدات الدولیة والتشریعات الداخلیة: الفرع الرابع 

سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف الطفل في المعاهدات الدولیة ثم نتطرق إلى تعریفه في التشریعات       

   : الداخلیة وذلك كما یلي 

  :تعریف الطفل في المعاهدات الدولیة : أولا 

م اعتقدت الجمعیة  20/11/1989:غداة الاحتفال بالذكرى السنویة الثلاثین لإعلان حقوق الطفل في   

التي أعدت مشروعــها لجنة حقـــوق الإنســـان، ودخلت الاتفاقیة  2ة للأمم المتحدة اتفاقیة حقوق الطفل،العام

م بلغ عدد الدول التي  24/01/1997: م بتصدیق عشرین دولة علیها، وفي 02/09/1990: حیز التنفیذ في

تفاقیة یمكننا تعریف مصطلح الطفل بناء وبالرجـــــوع إلى محتــــــوى هذه الادولة،  189صادقت على الاتفاقیة 

یعني الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر ما لم یبلغ سن الرشد قبل : "على ما جاء في المـــادة الأولى

، وعلیه حتى یكون الشخص طفلا یجب أن یكون أولا غیر بالغ سن "ذلك بموجب القانون المنطق علیه

  3."وطني یحدد سنا للرشد اقل من ذلك الثامنة عشر، وإلا یكون القانون ال

یلاحظ على نص اتفاقیة الأمم المتحدة أنه ذكر السن الذي یكون فیه الطفل بالغا لسن الرشد وهو ثماني 

عشرة سنة، لكنه أهمل لحظة البدایة، فهل مرحلة الطفولة تبدأ من المرحلة الجنینیة أو من لحظة المیلاد، 

اقیة تدارك الأمر وإعادة صیاغة النص بما یضمن أكثر قدر من الحمایة ولهذا نقترح على واضع هذه الاتف

                                                           
 دراسة فقهیة في ضوء علم الإجرام والعقاب والشریعة –انحراف الأحداث  ،ید حمودة وبلال أمین زین الدینمنتصر سع -  1

  . 24ص  ،2007 ،،مصر الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي ،الاسلامیة
م، وصادقت  20/11/1989، بتاریخ صادقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة ،الدولیة المتعلقة بحقوق الطفل یةــ الاتفاق 2

المؤرخة في  83ج ر رقم (  17/11/1992المؤرخ في  06ــ92علیها الجزائر بموجب المرسوم التشریعي رقم 

من طرف الجزائر قیات الدولیة المصادقة علیها میلود دیدان، حقوق الطفل ــ یتضمن الاتفا. 4787العدد )18/11/1992

  . 07ص س،.د ،الجزائر ،الدار البیضاء ،دار بلقیس للنشر ،بخصوص حقوق الطفل
م في ، أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه علو "الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارن"، ــ حمو فخار3

 ،2014/2015 ،ة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوقالحقوق ــ تخصص قانون جنائي، جامع

  .25ص
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للطفل، سیما إذا علمنا أن هذه الاتفاقیة تعتبر نتاج العدید من المحاولات والتنظیمات التي اتخذت موضوع 

   1.الطفل محورا لها 

ة الإفریقیة الذي اعتمد هذا وبالرجوع إلى المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل وصحته ورفاهیته، لمنظمة الوحد

بموجبه قد عرف الطفل  2003،2، وصادقت علیه الجزائر في سنة 1990علیه في أدیس أبابا في یولیو 

   3". یعرف الطفل بأنه أي إنسان یقل عمره عن ثمانیة عشر سنة"أیضا، حیث نجد في المادة الثانیة منه 

دولیة أجمعت على سن الثامنة عشر كحد أقصى لعمر وبناءً على ما تقدم بیانه نجد أن جل الاتفاقیات ال   

  4.الطفل حتًى یتناسب مع الظروف الاجتماعیة في كافة البلدان حول العالم 

  تعریف الطفل في التشریعات الداخلیة: ثانیا 

 12رقم ) ق ط م(المادة الثانیة من  من التشریعات التي عرفت الطفل نجد التشریع المصري حیث تنص    

یقصد بالطفل في مجال الرعایة المنصوص : " على أنه2008لسنة  126والمعدل بالقانون  1966لسنة 

، ولم یغیر المشرع من وجهة نظره "علیها في هذا القانون كل من لم یتجاوز ثمانیة عشر سنة میلادیة كاملة 

" الذي نص في المادة الأولى منه على أنه  1974السابق لسنة في تعریف الطفل عما سبق في ظل القانون 

یقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم یتجاوز سنه ثمانیة عشر سنة میلادیة كاملة وقت ارتكاب الجریمة 

  .5"أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف 

جعلته ینطبق على الصغیر دون ، ف)أو الحدث(ونجد أیضا بعض التشریعات ضیقت من مدلول الطفل 

السبعة عشرة سنة، حیث تجعل من بلغ هذه السن یكون قد تجاوز مرحلة الطفولـة، وبالتالي یكون أهلا لتحمل 

القانون الانجلیزي والیوناني والبولوني، وتنتهي مرحلة الطفولة : المسؤولیة الجنائیة، ومن أمثلة تلك التشریعات

                                                           
  .26، صــ المرجع نفسه 1

 242ــ03، صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1990ــ المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل وصحته ورفاهیته لسنة 2

، المتضمن التصدیق على المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته ، المعتمد بأدیس ابابا في 2003یولیو 08الممضي في 

  .03، ص 2003یولیو  09مؤرخة في  41، ج ر عدد1990یولیو سنة 
  .، المرجع نفسه  02ــ المادة  3
، ، جامعة قاصدي مرباح)غیر منشورة( ،رسالة ماجستیر ،" الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري"، ــ  بلقاسم سویقات 4

  .10م، ص  2011 ،ورقلة
  .29، ص ــ حمو فخار ، المرجع السابق 5
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، في تشریعـــات ببلوغ الشخص ستة عشر سنة، كما في القانون الاسباني )ضأو الحداثة كما یسمیها البع(

   1. والبرتغالي والقانون المغربي

وبالرجوع إلى المشرع الجزائري فنجد أنه عبًر عن صغیر السن أو الطفل بالحــدث أو القاصـــــر، وهو ما   

لح الطفل في بعض القوانین استعمالا كان دون سن الرشد، والمشرع الجزائري وبمفهوم واسع استعمل مصط

إذ ورد هذا المصطلح في الباب السادس من الكتاب الثالث، وجاء  2،)ق اج ج(سطحیا وعرضیا، بدایة من 

 494و  493، وبمراجعة المادتین "حمایة الأطفال المجني علیهم في جنایات أو جنح: "على النحو التالي

  .لاستعمال مصطلح الطفل ، سواء بصیغة المفرد أو الجمعاللتین تضمنهما هذا الباب لا نجد أثرا 

من  42سنة طبقا للمادة ) 13(وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد حدد سن التمییز بثلاث عشر    

بعدما كانت ستة عشر سنة وبالرغم من التعدیل  20/06/2006وذلك إثر التعدیل المؤرخ في  3،)ق م ج(

نلاحظ أن هناك اختلافا بین ما ورد في كل من القانوني المدني  01-14مر الذي استحدث بموجب الأ

والجنائي فیما یخص بلوغ سن الرشد وهو أنه في القانون المدني یكون بإتمام القاصر التاسع عشر طبقا لما 

لیة كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العق" والتي تنص على أن ) ق م ج 'ورد في المادة الأربعین من 

ق أ (و " سنة كاملة ) 19(ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة وسن الرشد تسعة عشر 

یحدد سن ) ق إ ج ج (منه وفي المقابل نجد أن  07هو الأخر فقد حدده بتسع عشرة سنة في المادة  4) ج 

یكون البلوغ سن الرشد << : 442مادة الرشد الجزائي ببلوغ الشخص ثماني عشر سنة على النحو الوارد في ال

المتعلق بحمـــایة الطفــولة  03- 72في حین نصت المادة الأولى من الأمر >> الجزائي في تمام الثامنة عشر 

أن القصـــر الذیـــن لـــم یكملــــوا الـــواحد والعشریـــن عــــــــامــا ،صحتهم وأخلاقهم أو تربیتهم عرضة << والمـــراهقة 

للخطر أو یكون وضع حیاتهم أو سلوكهم مضرا لمستقبلهم یمكن إخضاعهم لتدبیر الحمایة والمساعدة 

  .>> التربویة ضمن الشروط المنصوص علیها في المواد الواردة بعده 

                                                           
  .05ص ،م2001 ،دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر ،ئیة للأطفالالحمایة الجنا، ــ شریف سید كمال 1

مؤرخة في  84، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، ج ر عدد 20/12/2006ممضي في  22ــ06ــ قانون رقم   2

  .1966یونیو  8الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  66/155المعدل والمتمم للأمر رقم  04،ص 24/12/2006
 13مؤرخة في  31المتضمن القانون المدني ،الجریدة الرسمیة عدد  2007/ مایو/13ممضي في  05- 07قانون رقم  -  3

  . 1975/سبتمبر /26الموافق لـــ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75یعدل ویتمم الأمر رقم  3ص 2007مایو 
 27مؤرخة في  15الأسرة ،الجریدة الرسمیة عدد المتضمن قانون  2005فبرایر  27:ممضي في  02- 05الأمر رقم  - 4

    1984یونیو  09الموافق  1404رمضان عام  09المؤرخ في  11 - 84، یعدل ویتمم القانون رقم  18الصفة  2005فبرایر 
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المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة، استعمل أیضا مصطلح   1 03-72ومثل ما لاحظنا أن الأمر رقم 

هذا الأمر، أما في محتواه فقد استعمل مصطلح القاصر، هو نفس الشيء بالنسبة للأمر الطفولة في عنوان 

كما انه لم یعرف صغیر السن أو الطفل . والذي استعمل في أغلب مواده مصطلح الحدث 2 64- 75رقم 

اد باستبع 3 01- 14المعدلة بموجب القانون ) ق ع ج(من  49تاركا ذلك لشراح القانون، واكتفى في المادة 

لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم یكتمل "المسؤولیة الجنائیة عن القاصر على النحو التالي، 

عشر سنوات، لا توقع على القاصر الذي یتراوح سنه من عشرة إلى أقل من ثلاثة عشر سنة إلا تدابیر 

ویخضع القاصر الذي یبلغ سنه . للتوبیخ الحمایة أو التهذیب ومع ذلك فانَه في مواد المخالفات لا یكون محلا

   4".من ثلاثة عشر إلى ثمانیة عشر سنة إما لتدابیر الحمایة أو التهذیب أو لعقوبات مخففة 

من قانون حمایة الطفل ببلوغه الثامنة  02كذلك حدد المشرع الجزائري سن الرشد الجزائي في المادة     

لجزائري قد ربط تعریف الحدث ببلوغ الشخص سن الثالثة عشرة ، ومنه یكون المشرع ا"سنة كاملة) 18(عشر 

   5. وعدم بلوغه سن الثامنة عشرة 

من خلال ما تقدم في هذا العنصر وبعد تتبعنا لمختلف النصوص التشریعیة في ما یتعلق بتحدید مصطلح    

الطفل رأینا كیف تعامل المشرع الجزائري مع مسألة تحدید سن الرشد بالنسبة للحدث كجانح وبالتالي التنوع 

قترح على المشرع الجزائري التدخل مرة في الأحكام وان كان لدیها ما یبررها من الناحیة العملیة غیر أننا ن

أخرى من أجل توحید قدر الإمكان مثل هذه الأحكام، وكذلك توحید المصطلح مما یسهل على السلطات 

  .وأجهزة الدولة حین التعامل مع هذه الفئة

   مفهوم الجنوح : المطلب الثاني 

                                                           

مؤرخ ،ال 15،المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة ،الجریدة الرسمیة العدد  1972فبرایر  10المؤرخ في  03- 72الأمر رقم 1 - 

   209ص  22/02/1972:في 
   1090ص  1975أكتوبر  10مؤرخة في  81،الجریدة الرسمیة عدد  1975سبتمبر  26ممضي في  64- 75الأمر رقم  -  2

فبرایر  16مؤرخة في  07، المتضمن قانون العقوبات ، ج ر عدد  2014فبرایر  04ممضي في  01ــ  14ـ قانون رقم   3

  .  1966یونیو  08الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  66/156لمتمم للأمر رقم ،المعدل وا 4، الصفحة  2014
  .587، ص2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2ج شرح قانون العقوبات الجزائري ــ الجریمة،، ــ عبد االله سلیمان4

الملتقى الوطني ( ،"لمفسرة لانحراف الأحداثموقف الشریعة الإسلامیة من النظریات العلمیة ا"، ــ محمد الأخضر بن عمران  5

بكلیة الحقوق والعلوم  ،2016ماي  05و 04: ، المنعقد بتاریخ )حول جنوح الأحداث قراءات في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها 

  .05، ص السیاسیة، جامعة باتنة
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نوح، وذلك بسبب تشعب جذور لقد اختلفت القوانین والتشریعات في إعطاء تعریف واضح لمفهوم الج

وتعدد الأسباب، وتنوع مظاهر الجنوح، أصبح من صعب وضع تعریف عام ودقیق له، فكل حدث جانح 

یتمیز بلون خاص من السلوك وهو یختلف عن الحدث الجانح الآخر في العوامل التي دفعت كلیهما للجنوح، 

 1لاف واضع التعریف، كل حسب منطلقاته،ولو تشابه سلوك كل منهما، ولهذا اختلف تعریف الجنوح باخت

  : ومن هذا المنطلق سنتناول في هذا المطلب مفهوم الجنوح من جوانب مختلفة وذلك عبر الفروع التالیة 

  تعریف الجنوح لغة: الفرع الأول 

 انتهت إلى الماء القلیل فلصقت بالأرض فلم: الجنوح لفظ اشتق من الفعل جنح، فنقول جنحت السفینة أي  

تستطع السیر، أما الجناح بالضم فهو المیل للإثم أو هو الإثم بذاته، وهو یعني كذلك ما یحمله الشخص من 

هم وأذى، وكذلك فالجناح الجرم أو الجنایة، وخلاصة الأمر فإن الجناح یعني المیل والانحراف، و هو یعني 

تعني أیضا الانحراف أو الحیدة عن  في اللغة اللاتینیة كذلك الذنب و الفشل، ولفظة الجناح أو الجنوح

الطریق القویم الصحیح، وقد استعملت معظم التشریعات العربیة لفظة الجنوح بدلا من الإجرام أو الجریمة 

  )2(.مراعاة لشعور الحدث

  تعریف الجنوح اصطلاحا  : الفرع الثاني 

قابل وصف الجریمة الذي یطلق یقصد بالجنوح انحراف الحدث وتورطه في منزل منزلق الجریمة وهو تعبیر ی

واستخدام تعبیر الجنوح بالنسبة لجرائم الأحداث، ). البالغین(في حال ارتكاب الفعل المجرم من قبل الراشدین 

یلائم نظرة المجتمع التي لا تبلغ في استهجانها واستنكارها لهذه الجرائم الدرجة التي تصل إلیها بالنسبة لجرائم 

ویعرف أیضا خروج .   3إلى الجنوح على أنه نتاج أوضاع خارجة عن إرادة الحدثالكبار وغالبا ما ینظر 

   4.الشخص على القانون في المجتمع

  تعریف الجنوح في علم النفس والاجتماع:الفرع الثالث 

                                                           
دار المطبوعات الجامعیة أمام كلیة  ،)دراسة مقارنة(الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین ، محمود سلیمان موسى  -  1

  .57، ص2008الحقوق، مصر، 
  .56، ص2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع، اضطرابات الوسط الأسري وعلاقتها بجنوح الأحداثمحمد سند العكایلة،  -  2
   13ابراهیم حرب محیسن المرجع السابق ،ص -  3

   122م، ص 1979 ،القاهرة ،ـمطابع الهیئة العامة المصریة ،قاموس علم الإجتماع ،غیث محمد عاطف -  4
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تعددت الآراء والاتجاهات بین علماء النفس في تعریف انحراف الأحداث ویرجع ذلك إلى المذاهب     

حالة << : بیرت انحراف الأحداث بأنه) burt(یؤمن بها كل عالم من هؤلاء العلماء، فیعرف  المختلفة التي

تتوافر في الحدث كلما أظهر میولا مضادة للمجتمع لدرجة خطیرة تجعله، أو یمكن أن تجعله موضوعا لإجراء 

لاضطراب في ویرى البعض أن انحراف الأحداث إنما هو لون من اضطراب السلوك یرجع إلى ا ،>>رسمي 

النمو النفسي نتیجة عوامل مختلفة تكون قد عاقت هذا النمو تؤدي إلى نقص في بعض نواحي الشخصیة، 

أن عدم التوافق إنما ینشأ من العوامل الداخلیة والخارجیة التي ) August Aichorn(ویقول في ذلك اكهورن 

حل محلهما، كما ینظر أنصار مدرسة تحول دون النمو العاطفي للحدث، فلا یرتبط بحب والدیه أو من ی

والذات  Idالتحلیل النفسي إلى انحراف الأحداث على أنه نتائج للاضطراب في قوى الشخصیة الثلاث، الهو 

Ego والذات العلیا  Super ego  في تكییفها مع القانون الأخلاقي السائد في المجتمع، ویقول الكسندر

)Alexander (أن الحدث المنحرف هو الذي تسیطر عنده رغبات الهوId   على ممنوعات الذات العلیا

Super ego 1.وبتعبیر آخر هو الذي تتغلب عنده الدوافع الغریزیة والعدوانیة، على القیم المجتمعیة  

عي موقف اجتما<<: أما في علم الاجتماع فقد عرف الدكتور منیر العصره انحراف الأحداث بأنه      

یخضع فیه صغیر السن العامل أو أكثر من العوامل ذات القوة السببیة مما یؤدي به إلى سلوك غیر متوافق 

، ووصف الانحراف بأنه موقف اجتماعي من شأنه أن یجمع حالات الانحراف >>أو یتحمل أن یؤدي إلیه

الذي یصدر عن الحدث الایجابي والسلبي، وفیما یتعلق بمظاهر السلوك اكتفى التعریف بوصف السلوك 

، وهذا الوصف ذو مدلول >>سلوك غیر متوافق، أو یحتمل أن یؤدي إلى عدم التوافق<<: المنحرف بأنه

واسع ینبسط على كافة المظاهر السلوكیة المضادة للمجتمع سواء كانت جریمة من جرائم أو عملا ایجابیا أو 

  2.سلبیات یتعارض مع لا قواعد الألوفة للجماعة

یعانیها  Mat) (adjustmentا اعتبر علماء الاجتماع الجنوح ظاهرة لعدم التوافق أو اختلاف التكیفلذ     

الصغیر في مجتمعه الضیق أو مجتمعه الكبیر، كما یرى بعض علماء الاجتماع أن المنحرفین في المجتمع 

الهوة بین مستوى الطموح والمحرومون الذین یدفعون دفعا إلى الانحراف، إذ أن اتساع ظاهرة ) البؤساء(هم 

وبین الإمكانیات المتاحة للوصول إلیه یؤدي إلى الانحراف والتحایل بغیة الوصول إلى هذا المستوى، وقد 

                                                           
  .16،  ص2011دار المعرفة الجامعیة، مصر،  ،التأهیل الاجتماعي للأحداث المنحرفة السید رمضان، -1
  .16، ص2009مكتبة الوفاء القانونیة، مصر،  المؤسسات العقابیة وإجرام الأحداث،نسرین عبد الحمید نبیه،  -2
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ساعدت دراسات دوركایم عن الجریمة في حدوث  تطور عمیق في مدلولها وأصبح الإجرام و الجنوح 

)Delinquency( كونه مفهوم قانوني أو سیكولوجي في أصوله لیس سوى مفهوم اجتماعي أكثر من.)1(  

  تعریف الجنوح في المعاهدات الدولیة والتشریعات الداخلیة : الفرع الرابع 

الاتجاه السائد في القانون الدولي یذهب إلى أن الجنوح یتحقق بارتكاب الحدث لأي فعل محظور جنائیا،     

یرتكب جریمة طبقا للقانون الوطني، وفي هذا المعنى وطبقا لهذا الاتجاه لا یجوز اعتبار الحدث جانحا إذا لم 

تعترف <<: على أنه 1989من اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل المعتمدة سنة  40/1تنص المادة 

الدول الأعضاء بحق كل طفل یدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو یتهم بذلك أو یثبت علیه ذلك في أن 

: ، وتنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه>>درجة إحساس الطفل بكرامتهیعامل بطریقة تتفق مع رفع 

تكفل الدول الأطراف بوجه خاص عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات <<

  .ذلك

، >>بهاعلیه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكا    

ویتضح من هذا النص أن العبرة في تحدید مفهوم الجنوح في القانون الدولي تكون بالطبیعة الجنائیة للفعل 

وقت وقوعه، فإذا كان الفعل وقت وقوعه مباحا فإن الحدث لا یعتبر جانحا و لا تجوز مؤاخذته عن هذا 

من مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث  56المبدأ  الفعل، وفي تأكید هذا المعنى ینص

ینبغي للحیلولة دون استمرار وصف الأحداث وإیذائهم وتجریمهم، من <<: على أنه) مبادئ الریاض(

تشریعات تقضي بعدم تجریم أو معاقبة الأحداث على التصرف الذي لا یعتبر جریمة ولا یعاقب علیه إذا 

یجب أن تتفادى السیاسات التدرجیة لمنع <<: من هذه المبادئ أیضا أنه 5، ویقضي المبدأ >>ارتكبه الكبار

جنوح الأحداث وكذلك الدراسة المنهجیة لأسبابه والتدابیر الكفیلة باتقائه، تجریم ومعاقبته على السلوك الذي 

ى تصرف الأطفال أو ، كما ینبغي في هذا الإطار أن ینظر إل>>سبب ضررا جسمیا لنموه أو أذى للآخرین

سلوكهم غیر المتفق مع القواعد و القیم الاجتماعیة العامة على أنه في كثیر من الأحیان جزء من عملیة 

  .2النضج و النمو ویمیل إلى الزوال التلقائي لدى معظم الأفراد بالانتقال إلى مرحلة البلوغ 

                                                           
، 2013، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، أسالیب الوقایة في تشریعات الأحداث العربیةرجاء مراد الشاوي،  -1

  .44ص
  .106، المرجع السابق ص)قانون الطفولة الجانحة و المعاملة الجنائیة الأحداث(ــ محمود سلیمان موسى،   2
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م، حین أنشأت أول  1899دة الأمریكیة سنة والجنوح كمصطلح قانوني ظهر أول مرة في الولایات المتح     

، وینظر رجال القانون إلى الجنوح بأنه سلوك متمرد وعدواني یعود بالضرر 1"كوك"محكمة للأحداث بمقاطعة 

على صاحبه وعلى المجتمع وهو متعارض مع القانون المنظم للعلاقات بین أفراد هذا المجتمع، ویولي 

ویعتقدون أن العقاب لابد منه شرط أن یكون ) الجنوح(فع لارتكاب الانحرافات القانونیین اهتماما كبیرا بالدوا

بهدف التقویم والإصلاح وإعادة التربیة كما یعتقدون أن الخروج على القانون إذا كان أثره كبیرا وضرره بالغا 

عبرة وجب أن یتم وضع حد له حرصا على الحفاظ على المصلحة العامة حیث یكون ردع الشخص المتسبب 

لسواه أما التعریف القانوني، ونقف الآن على التعریف القانوني في التشریع الجزائري و الذي عرف جنوح 

لجریمة یعاقب علیها قانون ) 10(ارتكاب الحدث الذي لا یقل عمره عن عشر << : الأحداث عل أنه

  2.>>العقوبات  

طفل أو شخص صغیر السن :"الحدث بأنه  حیث عرفت 02ــــ02وبالرجوع إلى قواعد بكین في القاعدة    

  3"یجوز بموجب النظم القانونیة ذات العلاقة مساءلته جنائیا عن جرم بطریقة تختلف عن مساءلة البالغ

أما بالنسبة للمشرع الجزائري وبالرجوع إلى الباب الأول من الكتاب الثالث في القواعد الخاصة بالمجرمین     

حدد سن الرشد الجنائي ببلوغ الحدث ثماني عشرة سنة وقت ارتكابه للجریمة  ، نجده)ق اج ج(الأحداث في 

، ونصت "یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر :"منه ، والتي تنص على  442طبقا للمادة 

  4" تكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي بسن المجرم یوم ارتكاب الجریمة: "على  443المادة 

  تحدید نطاق المسؤولیة الجنائیة للطفل الجانح : المطلب الثالث 

سنتطرق في هذا المطلب إلى تحدید نطاق المسؤولیة الجنائیة للطفل الجانح وفقا لقانون العقوبات وقانون    

  :الإجراءات الجزائیة كما یلي 

                                                           
ــ ، رسالـــة ماجسـتیر في العلــوم الجنائیة ،كلیــة الحقوق "ــ أسبابها وطرق علاجها  ظاهرة انحراف الأحداث"ــ محمد بركاني ،   1

  .71،ص 2001، الجزائــر ،
الملتقى الوطني حول جنوح (" تأثیر وسائل الاتصال الحدیثة على جنوح الأحداث"حشمة نور الدین و حروش منیرة،  - 2 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2016ماي  05و 04، المنعقد بتاریخ )هافي واقع وآفاق الظاهرة وعلاج الأحداث قراءات

  .4جامعة باتنة، ص
3 Office des nations unies contre la drogue et le crime vienne , nations unies ,recueil des règles et 
normes de l’organisation des nations unies en matière de prévention du crime et de justice 

pénale , new york,2007,p54. 
  . المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ، المرجع السابق 06/22من القانون رقم  443و 442ــ المادتین   4



 الجانح الطفل ماھیة :الفصل التمھیدي 
 

17 
 

  الإجراءات الجزائیة   مراحل مسؤولیة الطفل الجانح وفقا لقانون العقوبات وقانون: الفرع الأول 

المتضمن قانون العقوبات على أنه  14/01المعدلة بموجب الأمر  49نص المشرع الجزائري في المادة     

سنوات ل،لا توقع على القاصر الذي یتراوح  10لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم یكمل << 

لحمایة أو التهذیب ، ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات عشرة سنة إلا تدابیر ا 13إلى أقل من  10سنه من 

عشر سنة إما لتدابیر  18عشر سنة إلى  13ویخضع القاصر الذي یبلغ سنه من . لا یكون محلا إلا لتوبیخ 

  .1الحمایة أو التهذیب أو لعقوبات مخففة 

   ومن هذا المنطلق سنتناول مراحل المسؤولیة الجزائیة وفقا لتشریع الجزائري   

  تحدید السن المانعة للمسؤولیة الجنائیة : أولا 

وهي مرحلة انعدام المسؤولیة الجنائیة وتتعلق بتحدید السن المانعة للمسؤولیة الجنـــائیـــة، ویقتضي منا   

لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة القاصر << سالفة الذكر التي تنص على أنه  49الرجوع إلى نص المادة 

، بینما القاصر الذي تتراوح سنه بین عشرة إلى ثلاث عشرة سنة فلا توقع >>عشر سنوات  الذي لم یكتمل

  .علیه إلا تدابیر الحمایة أو التهذیب

  :هي) ق إ ج ج( 444وتدابیر الحمایة أو التربیة التي نكتفي هنا بذكرها وفقا لما ورد في المادة 

 .تسلیمه لوالدیه أو لوصیه أو لشخص جدیر بالثقة  - 1

 .ق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة تطبی - 2

وضعه في منضمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذیب أو التكوین المهني مؤهلة لهذا الغرض  - 3

. 

 .وضعه في مؤسسة طبیة أو طبیة تربویة مؤهلة لذلك  - 4

 .وضعه في مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعدة - 5

 .لمجرمین في سن الدراسة وضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأحداث ا - 6

غیر أنه یجوز أن یتخذ كذلك بشأن الحدث الذي یتجاوز عمره الثالثة عشر تدبیر یرمي إلى وضعه في     

  2 .مؤسسة عامة للتهذیب تحت المراقبة أو التربیة الإصلاحیة

                                                           
 16المؤرخ في  7،ج ر عدد  2014فبرایر  4:المتضمن قانون العقوبات المؤرخ في  14/01من القانون رقم  47المادة  - 1

   1966یونیو  08الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  66/165، المعدل والمتمم للأمر رقم  4،ص  2014فبرایر 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة ، المرجع السابق  444المادة  -  2
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وبناءا على ما تقدم في هذه المرحلة العمریة من الحدث یمكن القول أن المشرع الجزائري اعتبر الطفل     

الذي لم یبلغ الثالثة عشر من عمره منعدم التمییز، ونتیجة لذلك تمتنع لدیه المسؤولیة الجزائیة، وبالتالي تنعدم 

  .العقوبة الجنائیة

 مرحلة المسؤولیة الناقصة : ثانیا 

المعدلة السالفة الذكر نجد أن المشرع الجزائري لم یجر فیها ) ق ع ج(من  49بالرجوع إلى نص المادة    

تعدیلا كما فعل بالمرحلة الأولى، حیث احتفظ بما كان معمولا به قبل التعدیل، وهذه المرحلة واحدة غیر 

المسؤولیة من خلال ما قرره منقسمة كما هو الحال بالنسبة لبعض التشریعات، وتتجلى مظاهر النقص في 

  1.المشرع لصالح هذا الصنف من الأطفال، سواء في قانون العقوبات، أو في قانون الإجراءات الجزائیة

والمسؤولیة الناقصة تعني أنه إذا بلغ الحدث الثالث عشر من عمره كان مسؤولا جنائیا عما یرتكبه من     

الذي لم یكتمل لدیه مرة واحدة، وإنما یكون ذلك على مراحل جرائم، ولكن المشرع راعى الإدراك والتمییز 

متتالیة للنمو التدریجي للقوى الذهنیة والنفسیة للحدث، الأمر الذي جعل مسؤولیته مخففة، فإذا ارتكب الطفل 

 جریمة فان القانون یسمح للقاضي بإخضاعه لتدابیر الحمایة أو التربیة أو العقوبة المخففة، طبقا لما جاء في

  : التي تنص على أنه) ق ع ج ( 50المادة 

إذا كانت العقوبة التي تفرض على البالغ هي الإعدام أو السجن المؤبد، حكم على الحدث بالحبس من - 1

  .عشرة إلى عشرین سنة 

وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت، فانه یحكم علیه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة  - 2

  2.ان یتعین الحكم بها علیه لو كان بالغاالمحددة التي ك

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى كیفیة تخفیف العقوبات المالیة كالحكم بالغرامة، وفي هذا 

المضمار یرى البعض أن المشرع لم یقید القاضي ولم یوجب تخفیض الغرامة، بل تركها لسلطته التقدیریة بین 

امة مما یجعل القاصر یتساوى مع البالغ في حالة الحكم علیه بالغرامة إلا أنه لا الحدي الأدنى والأقصى للغر 

   3.یمكن إجباره على التنفیذ بالإكراه البدني 

                                                           
  .314ــ حمو فخار ، المرجع السابق ، ص   1
  .رجع السابقالمتضمن قانون العقوبات ، الم 14/01من الأمر  50ــ المادة   2
  .315ــ حمو فخار ، المرجع السابق ، ص   3
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  مرحلة سن الرشد الجزائي    : ثالثا 

إذا بلغ الصغیر سن الرشد الجنائي اعتبر كامل الأهلیة ویسأل المسؤولیة الجنائیة كاملة عن أفعاله    

میة أیا كان وصفها، ویعاقب بكل العقوبات المقررة لاكتمال إدراكه وتمییزه، ما لم یعترضه عارض من الإجرا

عوارض الأهلیة یعدم أهلیتهم أو ینقص منها كالجنون والعته وغیرهما، إذ ببلوغ الحدث سن الثامن عشر سنة 

ه العقلي قد اكتمل، وأن قدرته یكون الإدراك لدیه مكتملا، وبه یقدر المشرع أن نضج) سن الرشد الجنائي(

على الاختیار والإدراك قد اكتملت هي الأخرى، وأنه جدیر بتحمل المسؤولیة الجنائیة الكاملة، وأنه أهل 

لتوقیع العقوبات العادیة علیهم ،وهو لهذا السبب لا یطلق وصف الحدث ویخرج من نطاق تطبیق قانون 

    1. قة على الأشخاص البالغینالأحداث ویخضع لأحكام قانون العقوبات المطب

والمعلوم أن سن الرشد المدني تختلف عن سن الرشد الجزائي في القانون حسب ما ورد في نص المادة      

من القانون المدني ،فهي محددة بــتسعة عشر سنة ،في حین أن سن الرشد الجزائي محددة بثماني عشر  40

  ). ق اج ج (من  442سنة حسب المادة 

  

  

  المتعلق بحمایة الطفل  12/15تحدید نطاق المسؤولیة الجنائیة للطفل الجانح وفقا للقانون : الفرع الثاني 

المتعلق بحمایة الطفل نطاق المسؤولیة الجنائیة  12/15لقد میز القانون الجزائري في ظل قانون   

  :للطفل الجانح بین ثلاث مراحل في عمر الحدث 

  ولیة الجزائیة مرحلة إنعدام المسؤ : أولا 

وتبـــدأ منذ الولادة إلى غایـــة بلــوغ عشر سنوات، اعتبــارا من تاریــــخ ارتكــاب الجریمـــة ،وفي هذه المرحلة لا    

  یسأل الطفل ولا تتم متابعته جزائیا 

  مرحلة المسؤولیة المخففة: ثانیا 

                                                           
 م، 2012 ،الجزائر ،ار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، دالتعامل مع الأطفال في القانون الجزائي العام ،قادري عمر -1

  .119ص
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سنة ن والأصل أنه لا مسؤولیة للطفل  13سنوات إلى  10والتي تبدأ من سن التمییز الذي یكون من    

الجانح، لكن یجوز متابعته عن الجرائم المرتكبة سواء كانت جنایات أو جنح أو مخالفات، كما یخضع أیضا 

  1. إلى تدابیر الحمایة في الجنایات والجنح فقط والى التوبیخ في المخالفات

  مرحلة العقوبات المخففة : ثالثا 

سنة ، وفي هذه المرحلة یسال الطفل عن الأفعال التي یرتكبها ویخضع لتدابیر  18إلى  13وتبدأ من     

لمخالفات فعقوبة الحمایة والتربیة ،واستثناءا یمكن تطبیق عقوبات سالبة للحریة في الجنایات والجنح ،أما ا

   2.التوبیخ أو الغرامة

                                                           

بحمایة الطفل في مرحلة المتعلق  12/15القانونیة للطفل الجانح في ظل الحمایة "، رواحنة زولیخة، مستاري عادلـ  1 

محكمة فصلیة تصدرها جامعة الجلفة، المجلد العاشر، العدد ، مجلة دولیة مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة ،"المتابعة والتحقیق 

  .70، ص الجزء الأول ،2017الثالث سبتمبر 
  .70ــ مستاري عادل ، رواحنة زولیخة ، المرجع السابق ، ص  2



 

 
 

  

  

  

  

  

  : الفصل الأول 

  

  القواعد الخاصة بالأحداث الجانحین في مرحلتي البحث والتحري 
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  تـــــــمـــــــهیـــــــد

إن المشرع الجزائري خص فئة الأحداث بإجراءات خاصة تختلف عن تلك المقررة للبالغین وذلك في 

جمیع مراحل الدعوى العمومیة ابتداء من مرحلة الملاحقة مرورا بتحریك الدعوى العمومیة إلى التحقیق مع 

الدعوى العمومیة إلى الحدث الجانح والممیزات الهامة التي خصه بها أثناء هذه المرحلة مرورا بتحریك 

التحقیق مع الحدث الجانح والممیزات الهامة التي خصه بها أثناء هذه المرحلة وصولا للمحاكمة فخص 

جهات قضائیة مكلفة بقضایا الأحداث فهي تختلف من حیث تشكیلتها واختصاصها وخصائص هامة تتمیز 

  .بـها والتي تخدم وتراعى فیها مصلحة الحدث أولا وقبل كل شئ

من المعلوم أنه عند اكتشاف الضبطیة القضائیة بوقوع جریمة ما، أو وصل بذلك عن طریق البلاغ و 

أو الشكوى، قامت بأداء واجبها في مجال البحث والتحري عن الجریمة ومرتكبها، في حدود اختصاصها وعند 

مدیر نشاطها، في دائرة انتهائها من هذه المهمة، تقوم بإرسال ملف القضیة إلى وكیل الجمهوریة، باعتباره 

من ق اج ج ولوكیل الجمهوریة الحق في التصرف في محاضر الضبطیة  36اختصاصها طبقا لنص المادة 

القضائیة، اما بالحفظ إذا توافرت شروط الحفظ،  كما له أن یقوم برفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة في الجنح 

ومیة وطلب فتح تحقیق من الهیئة المختصة، ومن هذا المتلبس بها، وله الحق أیضا في تحریك الدعوى العم

المنطلق سنتناول في هذا الفصل القواعد الخاصة بالأحداث الجانحین في مرحلة البحث والتحري حیث 

قسمناه الى مبحثین تناولنا في المبحث الأول متابعة الحدث الجانح في مرحلة التحري الأولیة، وفي المبحث 

 .لحدث الجانح أثناء مرحلة البحث والتحريالثاني خصصناه لحمایة ا

 

  

    

  

 متابعة الحدث الجانح في مرحلة التحري الأولیة: المبحث الأول 

إن الدعوى العمومیة تعتبر الوسیلة القانونیة حق الدولة في العقاب، نجد أنها تمر بمجموعة إجراءات   

ت التي تهدف إلى البحث والتحـري عن تختلف من حیث طبیعتها ونطاقها، بدایة من مرحلة جمع الاستدلالا

الجرائم والكشـف عنها وعن مرتكبهــا، ثم مرحلة التحقیق الابتدائي التي تجمع فیها الأدلة وتمحص من طرف 

سلطة التحقیق، وتتخذ فیها الأوامر القضائیة في مواجهة المتهم كالقبض والحبس الاحتیاطي، لتنتهي بإصدار 

جه للمتابعة أو أمر بالإحالـة، ومرحلة قضائیة أخرى تتضمن إجراءات یقوم بها إحدى الأمریـن، أمر بألا و 
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قضاء الحكم كمرحلة نهائیة وهي مرحلة المحاكمة أي التحقیق النهائي ،وهي مرحلة یعاد فیها تمحیص الأدلة 

فرق  ومن هذا المنطلق سنتطرق في هذا المبحث إلى نشأت1لیصدر بعدها حكم في الموضوع بإدانة المتهم،

  .حمایة الطفولة وهذا في المطلب الأول،أما في المطلب الثاني نتطرق إلى مرحلة إجراء الوساطة الجزائیة

  نشأت فرق حمایة الطفولة  : المطلب الأول

مركز بالغ الأهمیة،إذ إن لرجال الضبطیة بصفة عامة  یحتل دور الضبطیة في مكافحة ظاهرة انحرافالأحداث

میزة الاتصال الأولي بالحدث إذا ما قبض علیه،أو إذا ما وجد في حالة تستلزم التعامل الأولي معه وهكذا 

هذا 2تعتبر معاملة الضبطیة للحدث أول خطوات إصلاحه وتقویمه أو استئصالي بذور الانحراف من نفسه،

ء الذي تتجمع في شخصه صفة الموظف والمربي، إذ الطفل أو الحدث في هذه متى وجد الإطار الكف

المرحلة لم یسبق له الاحتكاك بهذه الأجهزة كما أن سقوطه في الجریمة قد یكون لظروف لا حوله له بها ولا 

یة قوة ،كالإهمال الصادر من أسرته أو الاحتكاك بالرفقة السیئة ومن اجل هذا كله یقتضي على رجل الضبط

أن یكون على درایة بحال الحدث وظروفه حتى یساهم بإصلاحه ،وعدم تعقیده لأن القسوة وإساءة المعاملة 

مع الشخص البالغ غیر مقبولة بكونها تمس من كرامة الإنسان فما بالك بالحدث ولهذا أوصت الجمعیة 

لشرطة الأحداث، ومن أهم  بهذا الدور 1954العامة لمنظمة الشرطة الدولیة الجنائیة في اجتماعها عام 

  ــ: توصیاتها ما یلي 

 .ضرورة توجیه الشرطة نحو العمل الوقائي في شأن الأحداث - 

ضرورة توثیق العلاقة بین الشرطة والشعب ودعوة الشعب لمعاونة الشرطة، لان العلاقة لیست  - 

 .قانونیة فحسب، بل هي اجتماعیة

 .سرهمالعنایة بالأطفال الذین تسوء معاملتهم من قبل أ - 

 .الإهتمام بالأماكن التي تكون مراكز جذب الأحداث - 

  3.عقد اجتماعات وإلقاء محاضرات في أندیة وبیئات الأحداث - 

المتضمن تأسیس فرق متخصصة لحمایة  15/03/1982:الصادر بتاریخ 08/88:وبموجب منشور رقم

یة الأحداث،حیث كلفت بمراقبة الطفولة،أین بادرت المدیریة العامة للأمن الوطني بإنشاء فرق متخصصة لحما

جنوح الأحداث على مستوى الأحیاء والمدراس والمؤسسات الأخرى،وتكریسا لهذا الغرض فقد أنشأت خلایا 

                                                           
1
  .191، ص 2009،، دار هومة، الجزائرشرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ــ التحري والتحقیق ــ،عبد االله اوهابیةــ 
  . 94ص  – 1993،دار النهضة العربیة،الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة،أحمد فتحي سرور -2
  . 100ص ، م2009،الأردن،دار الثقافة للنشر والتوزیع،قضاء الأحداث،زینب أحمد عوین -3
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الأحداث التابعة للدرك الوطني بمقتضى لائحة العمل الصادر عن مدیریة المشاریع بقیادة الدرك الوطني 

  : وهذا ما سنتطرق إلیه في الفروع التالیة  04/07/2005:تحت رقم  2005/جانفي/24:بتاریخ 

  دور جهاز الضبطیة القضائیة في مواجهة جنوح الأحداث : الفرع الأول 

في ظل الأوضاع الاجتماعیة المتدنیة وعجز الأسرة عن مقاومة الأوضاع المتطورة في المجتمع والتسرب 

المدیریة العامة للأمن الوطني تسارع إلى التدخل لمواجهة  الدراسي وتزاید نسبت الشباب والنزوح الریفي،جعلة

ظاهرة تفاقم الجریمة في أوساط الأحداث، فأنشأت فرق مهمتها حمایة الطفولة، حیث ورد في منشوره الفقرة 

إن توسع المناطق المدنیة والكثافة السكانیة هي من العوامل الجازمة التي : " ما یلي  03من الصفحة  04

ارتفاع جرائم الأحداث ،لذلك تؤسس فرق الأحداث في البدایة بالمصالح الموجودة في التجمعات  ساعدت على

  1.الكبیرة ویمكن أن تتوسع في المستقبل إلى مجموعة أمن ولایات الوطن

  تشكیلة فرق حمایة الطفولة : أولا 

یل باختلاف تشكل فرق حمایة الطفولة ضمن جهاز الضبطیة القضائیة،وهي تختلف من حیث التشك  

الكثافة السكانیة في كل مدینة ،في المدن الكبرى تتشكل من محافظ الشرطة،الذي یشرف على تسییرها 

بمساعدة ضابط شرطة وعدد هام من الموظفین،ومجموعة مفتشیات الشرطة من أجل التسییر الأمل ویصنف 

فل الثانیة بالأحداث والإناث ویكون العاملون في فرقة الأحداث إلى مجموعتین تتكفل الأولى بالمراهقین وتتك

لكل مجموعة صلاحیات اجتماعیةمحضة،وفي الولایات الأقل كثافة سكانیة تتكون فرق الأحداث من محافظ 

  .الشرطة وفي حالة غیابه ینوبه ضابط الشرطة، وتتشكل من خمسة إلى عشرة مفتشي شرطة

  مؤهلات فرق حمایة الطفولة : ثانیا 

مؤهلات العلمیة التي یجب توفرها فیمن یكون ضمن فرق حمایة الطفولة،لأن لم یتطرق المنشور لل  

هذا الجهاز موجود داخل الضبطیة القضائیة،ولان المؤهلات العلمیة المطلوبة هي نفسها المطلوبة لتولي هذه 

ى أفراد المهمة،فإنه یمكننا اقتراح بعض المبادئ التي یجب أن تراعى في هذه الفرق، والأمور التي یتوجب عل

الشرطة القیام بها في معاملتهم بما یتماشى مع شخصیة الحدث والهدف من إصلاحه،حیث لا بد أن یتولى 

مسؤولیات ضباط الشرطة أشخاص مؤهلون ومدربون تدریبا خاصا مناسبا للتعامل مع الأحداث، وأن تتوافر 

                                                           
الرباط، المغرب ،جامعة محمد الخامس،مجلة الطفولة والتنمیة،"التنشئة الاجتماعیة لحقوق الطفل"،محمد عباس نور الدین -1

  . 29، ص 2003، 03مجلد ،11العدد 
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التخصص داخل "بكین تحت عنوان  وهذا ما أكدته قواعد 1لدیهم الرغبة الشخصیة الصادقة في العمل معهم،

یجب أن یتلقوا تعلیما وتدریبا خاصین لكي یتسنى لهم آداء "على أنه  12/01، حیث نصت القاعدة "الشرطة

  2..."مهامهم على أفضل وجه 

  دور جهاز الدرك الوطني ودوره في مواجهة جنوح الأحداث : الفرع الثاني 

جاء من أجل تدعیم مصالح الأمن بصفة عامة وحمایة إن تشكیل خلایا الأحداث في هذا الجهاز    

  .وفي هذا الفرع سنتطرق إلى تشكیلة خلایا حمایة الأحداث والمؤهلات 3الأحداث بصفة خاصة،

  تشكیلة خلایا حمایة الطفولة : أولا 

تتشكل كل خلیة من خلایا الأحداث على مستوى الدرك الوطني من رئیس للخلیة یكون برتبة مساعد أول، 

عند الاقتضاء لكونه ضروریا، لأنه یعطي للحدث ) دركیة(من دركین اثنین، مع إمكانیةإشراك عنصر نسوي و 

عناصر، حیث  6نوعا من الاطمئنان والثقة، خاصة عند الإناث منهم، ویمكن أن تتوسع تشكیل الخلیة إلى 

ق اج (من  19طبقا للمادة  یتمتع الرئیس بصفة ضابط للشرطة القضائیة، أما من یساعدوه فیعتبرون أعوانا

  )ج

  المؤهلات وكیفیة الاختیار والتكوین :ثانیا 

إن المؤهلات الواجب توافرها فیمن یرشح للقیام بهذه المسؤولیة باعتباره ضابط شرطة قضائیة تابعة للدرك 

كوینا حول الوطني تتمثل في المعرفة الواسعة لعلم النفس التربوي وعلم النفس الاجتماعي، ویجب أن یتلقوا ت

  4.المبادئ المتعلقة بالأحداث وانحرافهم

  

  

                                                           
ة دكتوراه، جامعة ،رسال "–دراسة في الاتجاهات الحدیثة للسیاسة الجنائیة –الحمایة الجنائیة للأحداث "، أحمد وهدان -1

  .629/630، ص 1992،القاهرة، كلیة الحقوق
  .638/641، ص المرجع نفسه-2
في العلوم الجنائیة وعلم الاجرام، ر ، رسالة ماجست"الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري"، حاج علي بدر الدین -3

  .128،ص 2010،جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،كلیة الحقوق
  .331بق ، ص حمو فخار ، المرجع السا -4
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  مرحلة إجراء الوساطة الجزائیة : المطلب الثاني 

المؤرخ في  15/02قبل تحریك الدعوى العمومیة هناك إجراء جدید جاء به المشرع الجزائري من خلال الأمر 

ساطة الجزائیة لذا وقبل تحریك والمتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة یتعلق بالو  2015جویلیة  23

  الدعوى نحاول في هذا المطلب الحدیث عن إجراء الوساطة 

  مفهوم إجراء الوساطة : الفرع الأول 

محاولة التوفیق والصلح بین أطراف الدعـوى من طرف شخص محایـد، بناء على " تعني الوساطة الجزائیة 

الجریمة عن طریق حصول المجني علیه على اتفاقهم بغرض وضع حد لحالة الاضطراب التي أحدثتها 

والوساطة الجزائیة تعني أیضا . 1"تعویـض كاف عن الضرر الذي حدث له، فضلا عن إعادة تأهیــل الجانــي 

آلیة قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء 

ت له الضحیة ووضع حد لآثار الجریمة والمساهمة في إعادة إدماج المتابعات وصد الضرر الذي تعرض

  2.الطفل

 37مكرر الى 37وهو ما سعى إلى تجسیده المشرع الجزائري عبر المواد المستحدثة لهذا الغرض من المادة 

من ق اج، إذ أشار إلى أنه یجوز لوكیل الجمهوریة وقبل أي متابعة جزائیة في أن یعرض الوساطة  9مكرر 

لى الضحیة والمشتكي منه عندما یكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر ع

  .المترتب علیها

یتم استحداث الوساطة كآلیة بلدیة للمتابعة الجزائیة في مادة المخالفات وبعض الجنح البسیطة التي لا تمس 

جرائم السب والقذف والاعتداء على الحیاة الخاصة والتهدید : النظام العام، والمحددة على سبیل الحصر وهي

فل والاستیلاء بطریق الغش على أموال الإرث والوشایة الكاذبة وترك الأسرة وعدم تسدید النفقة،وعدم تسلیم ط

قبل قسمتها أو على أشیاء مشتركة أو أموال الشركة وإصـــــدار شیــك دون رصیــــد والتخریــــــــب أو الإتلاف 

  العمدي لأمــــوال الغیـــــــــر الضرب والجــروح 

                                                           
،الجزائر، دار بلقیس للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن،عبد الرحمن خلفي -1

  .134، ص 2016
  .71رواحنة زولیخة ، المرجع السابق ، ص -2



 القواعد الخاصة بالأحداث الجانحین في مرحلتي البحث والتحري: الفصل الأول 
 

30 
 

استعمال سلاح وجرائم التعدي على الملكیة  غیــر العمدیة والعمدیة المرتكبة بدون سبق الإصرار والترصد أو

العقاریة والمحاصیل الزراعیة والرعي في ملك الغیر واستهلاك مأكولات أو مشروبات من خدمات أخرى عن 

  .1طریق التحالیل 

 صلاحیات وكیل الجمهوریة أثناء إجراء الوساطة: الفرع الثاني

یمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاریخ <<: من قانون حمایة الطفل أنه 110جاء في نص المادة 

ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحریك الدعوى العمومیة، ولا یمكن إجراء الوساطة في الجنایات، إن 

اللجوء إلى الوساطة یوقف تقادم الدعوى العمومیة ابتداء من تاریخ إصدار وكیل الجمهوریة لمقرر إجراء 

  2.>>الوساطة

یقوم وكیل الجمهوریة بإجراء الوساطة بنفسه أو یكلف <<من نفس القانون  111وجاء في نص المادة   

أحد مساعدیه أو أحد ضباط الشرطة القضائیة، تتم الوساطة بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیه 

ة، یستدعي الطفل أو وممثله إذا قرر وكیل الجمهوریة اللجوء إلى الوساطأو تلقائیا من قبل وكیل الجمهوریة، 

  3>>الشرعي والضحیة أو ذوي حقوقها ویستطلع رأي كل منهم

یحرر اتفاق الوساطة في محضر یوقعه الوسیط <<: من نفس القانون على ما یلي 112ونصت المادة   

 إذا تمت الوساطة من قبل ضباط الشرطة القضائیة،فإنهوبقیة الأطراف، وتسلم نسخة منه إلى كل طرف، 

  4.>>یتعین علیه أن یرفع محضر الوساطة إلى وكیل الجمهوریة لاعتماده بالتأشیر علیه

من  113ویعتبر اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا طبقا للتشریع المعمول به، وهو ما جاء في نص المادة   

ض یعتبر محضر الوساطة الذي یتضمن تقدیم تعوی<<: قانون حمایة الطفل والتي تنص صراحة على أنه

للضحیة أو ذوي حقوقها سندا تنفیذیا ویمهر بالصیغة التنفیذیة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة و 

  5.>>الإداریة

                                                           
  .135ص  –عبد الرحمان خلفي ،المرجع السابق  -1
  .المتعلق بحمایة الطفل 15/12من قانون رقم  110المادة  -2
  .، المرجع السابق15/12من قانون رقم  111المادة  -3
  .،المرجع السابق15/12من قانون رقم  112المادة  -4
  .المرجع نفسه 113المادة -5
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من قانون حمایة الطفل على أن محضر الوساطة یتضمن تعهد الطفل  114كما ورد في نص المادة   

تیة في الاتفاق، وهي إجراء مراقبة طبیة أو تحت ضمان ممثله الشرعي بتنفیذ واحد أو أكثر من الالتزامات الآ

الخضوع للعلاج، متابعة الدراسة أو تكوین متخصص، عدم الاتصال بأي شخص قد یسهل عودة الطفل إلى 

  1.للإجرام، یسهر وكیل الجمهوریة على مراقبة تنفیذ الطفل هذه الالتزامات

عة الجزائیة، وهو ما أشارت إلیه المادة في حالة نجاح الوساطة فإن تنفیذ محضر الوساطة ینهي المتاب  

  2.من قانون حمایة الطفل 155

ویترتب على عدم قبول الأطراف لمبدأ الوساطة، أو عدم وصول إلى اتفاق بین الأطراف، أو عدم قیام الطفل 

أو الحدث بتنفیذ التزاماته نتیجة بفشل الوساطة، بحیث یعجز الأطراف إلى الوصول إلى حل النزاع، 

من قانون حمایة الطفل  2ف/115نتیجة إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة، وهو ما ورد في نص المادة وبال

والتي تنص على أنه في حالة عدم تنفیذ التزامات الوساطة في الأجل المحدد في الاتفاق، یبادر وكیل 

  3.الجمهوریة بمتابعة الطفل

  ممیزات إجراءات الوساطة: الفرع الثالث

الوساطة الذي یتضمن تقدیم تعویض للضحیة سندا تنفیذیا، ویتضمن تنفیذ التزامات معینة یعتبر محضر  

إجراء مراقبة طبیة أو الخضوع لعلاج، متابعة الدراسة أو تكوین متخصص، عدم الاتصال بأي : ( تتمثل في 

ة، وفي حالة ، كما أن محضر تنفیذ الوساطة ینهي المتابعة الجزائی)شخص قد یسهل عودة الطفل للإجرام 

  .4عدم تنفیذ التزامات الوساطة في الأجل المحدد في الاتفاق یبادر وكیل الجمهوریة بمتابعة الطفل

  حمایة الحدث الجانح أثناء مرحلة البحث والتحري: المبحث الثاني 

زة الشرطة إنالإجراءات الجزائیة المتخذة خلال مرحلة البحث والتحري أو مرحلة التحقیق التمهیدي تتولاها أجه 

القضائیة، ومن إجراءات الاستدلال الانتقال لمكان ارتكاب الجریمة، ومعاینته، واثبات الحالة، وتحریر 

یقوم ضباط الشرطة " على أن) من ق اج ج  63(المحاضر، وسماع أقوال المشتبه فیه، وتنص المادة 

                                                           
  .المرجع نفسه 114المادة  -1
  .15/12من قانون رقم  155المادة  -2
  .173-168،المرجع السابق، ص صعبد الرحمان خلفي -3
  .71رواحنة زولیخة ، المرجع السابق ، ص مستاري عادل ،-4
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ناءا على تعلیمات وكیل الجمهوریة وإما القضائیة بالتحقیقات الابتدائیة للجریمة بمجرد علمهم بوقوعها إما ب

  1. ، وهو ما یعني أن البحث والتحري اختصاص أصیل لجهاز الضبط القضائي"من تلقاء أنفسهم

ولقد تضمن قانون حمایة الطفل في بابه الثالث حمایة الأطفال الجانحین، وذلك بتجسید قواعد تهدف إلى 

  .في متابعة الحدث والتحري والتحقیق معه توجیه سلوكهم، حیث نص على تطبیق إجراءات خاصة

وتعد هاتین المرحلتین من أهم المراحل التي تمر بها الدعوى، باعتبارهما نقطة بدایة الكشف عن الحقیقة وتتم 

فیها معاملة الأحداث بطریقة تختلف عن تلك المقررة للبالغین، ونظرا لصغر سن الحدث فان صلاحیة متابعة 

یل الجمهوریة فقط، في حین یعد الاختصاص كقاعدة عامة في تحریك الدعوى الأحداث یختص بها وك

ومن هذا المنطلق سوف نتطرق في هذا المبحث إجراءات تحریك  2العمومیة من اختصاص النیابة العامة،

والى إجراءات ) المطلب الأول(الدعوى العمومیة سواء من طرف النیابة العامة أو من طرف المدعي المدني 

  ).المطلب الثاني(الحدث للنظر في  توقیف

  تحریك الدعوى العمومیة في مواجهة الحدث : المطلب الأول 

تعني التحریات الأولیة الوقوف على لحظة انطلاق الإجراءات الجنائیة،وهي إجراءات تبنى على مرعاة مبدأ 

  .صة بالأطفال الشرعیة ویتمثل ذلك أساسا في مراقبة أعماله جهاز التحري أي رجال الشرطة الخا

فمرحلة جمع الاستدلالات في مجموعة من الإجراءات التي تتم مباشرتها خارج إطار الدعوى العمومیة وقبل 

البدء فیها بقصد التثبیت من وقوع الجریمة والبحث عن مرتكبیها وجمع الأدلة والعناصر اللازمة للتحقیق،إذ 

  .یة لأهمیته في تحقیق العدالة لا غنى عن الاستدلال بالنسبة لجمیع الدعاوي الجزائ

  تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة: الفرع الأول 

تشیر إلى القاعدة العامة التي تبین الجهات القضائیة المختصة بتحریك ) ق إج(إذا كانت المادة الأولى من 

اءات هذه الدعوى من ذات القانون تشیر إلى قواعد خاصة تحكم إجر  448الدعوى العمومیة فإن نص المادة 

یمارس وكیل الجمهوریة لدى المحكمة الدعوى العمومیة (من طرف النیابة،حیث جاء في نص هذه المادة 

بمتابعة الجنایات والجنح التي یرتكبها الأحداث دون الثامنة عشر من عمرهم، وفي حال ارتكاب الجریمة 

                                                           
  .333حمو فخار ، المرجع السابق ، ص  -1
  .68زولیخة رواحنة ، المرجع السابق ، ص مستاري عادل ،  -2
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جمهوریة وحده صلاحیات القیام بالمتابعة،وذلك یخون القانون للإدارات العمومیة حق المتابعة یكون لوكیل ال

  1).بناءا على شكوى مسبقة من الإدارة صاحبة الشأن 

ویفهم من هذا أنه یجوز لوكیل الجمهوریة تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها ضد الحدث الذي یرتكب جرائم 

ف بشؤون الأحداث في بوصفها جنح أو جنایات ،بموجب عریضة أحداث یوجهها إلى قاضي التحقیق المكل

سالفة  448وبناءا على نص المادة . 452الجنایات وقاضي الأحداث في قضایا الجنح وهذا وفقا للمادة 

الذكر یكون المشرع قید صلاحیة بعض الجهات لتحریك الدعوى العمومیة متى صدرت الجریمة عن الحدث 

والمهندسین، والأعوان الفنیین والتقنیین  دون الثامنة عشر من عمره ومن هذه الجهات نذكر رؤساء الأقسام

المختصین في الغابات،وعلیه فإن الموظفین العمومیین لا یملكون مباشرة الدعوى العمومیة في مواد الجنح 

والجنایات ضد الحدث،وفي غیاب هذا النص فإنه یجوز رفع الدعوى العمومیة ضدهم مباشرة أمام محكمة 

مع إدخال مسؤولهم المدني، فیما عد ذلك یدفع ) ق ا ج(من  394ا المادة الجنح والمخالفات، التي نصت علی

غرامة الصلح والتي لا یمكن أن تطبق على الطفل الحدث لأن العقوبة المقررة على الطفل هي التوبیخ ،وذلك 

  2.بشرط تجاوزهم سن الثالث عشر سنة 

لطة مباشر الاتهام بتحریك الدعوى العمومیة إذنتعتبر النیابة العامة هي جهة الإدعاء التي خولها المشرع س

والسیر فیها وهذا كأصل عام، إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل في حالات معینة في قانون حمایة الطفل 

حیث  أجاز فیها بعض الجهات غیر النیابة العامة مباشر الاتهام لتحریك الدعوى العمومیة عن  15/12

  :تطرق إلیه بالتفصیل في النقاط الآتیةوهو ما سن 3طریق المدعي المدني،

  .الاتهام من طرف النیابة العامة: أولا

في حالة ما تضح لوكیل الجمهوریة من خلال مراحل الاستدلال أن الوقائع المعروضة علیه تشكل   

 جریمة وكان مرتكبها طفلا، فإن الإجراءات المتبعة لاتهامه بتلك الجریمة وتحریك الدعوى العمومیة ضده،

  4.تختلف بحسب جسامة الجرم إن كان جنایة أو جنحة أو مخالفة

                                                           
  ) .ق اج ج( 448المادة -1
  .334حمو فخار ، المرجع السابق ، ص -2
دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  ،)الاستدلال و الاتهام(في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريالمستحدث علي شملال،  -3
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    .في حالة الجنایات/1

من قانون حمایة الطفل، فإن وكیل الجمهوریة هو من یمارس الدعوى العمومیة  1ف/62طبقا للمادة   

الحدث لمتابعة الجرائم التي یرتكبها الأطفال، لذلك متى تبین أن الجریمة المرتكبة من طرف الطفل أو 

توصف بأنها جنایة، فإن اتهام الطفل الجاني لا یتم إلا بواسطة طلب افتتاحي صادر من وكیل الجمهوریة 

یوجهه إلى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث، وعند الانتهاء من التحقیق یصدر أمرا بإحالة الطفل الجاني 

  1نون حمایة الطفلمن قا 2ف/79و  62على قسم الأحداث بالمحكمة مقر المجلس المادتین 

  .في حالة الجنح و المخالفات/2

وإذا رأى وكیل الجمهوریة أن وقائع المنسوبة للحدث أو الطفل تشكل جنحة، فإنه یحیل ملف الطفل   

على قاضي الأحداث للتحقیق معه، باعتبار أن التحقیق إجباري في الجنایات والجنح المرتكبة من قبل الطفل 

وفي حالة ثبت أن هناك أشخاص بالغین ساهموا من قانون حمایة الطفل، 64مادة وجوازیا في المخالفات ال

مع الطفل في ارتكاب الجنحة كفاعلین أصلیین أم شركاء، فإنه یتعین على وكیل الجمهوریة في هذه الحالة 

فل، إنشاء ملفین، ملف إلى قاضي التحقیق الذي یحقق مع البالغین، وملف لقاضي الأحداث للتحقیق مع الط

  2.من قانون حمایة الطفل 62مع إمكانیة تبدل سندات التحقیق فیما بینهما المادة 

أما إذا تبین لوكیل الجمهوریة أن الواقعة التي ارتكبها الطفل تشكل مخالفة، فإنه یجوز له إحالته أمام   

ن حمایة الطفل، وعند قانو  64قاضي الأحداث للتحقیق معه إذا رأى أن التحقیق فیها یكون أكثر فائدة المادة 

انتهاء قاضي الأحداث من التحقیق مع الطفل المتهم بارتكاب جنحة أو مخالفة فإنه یصدر أمرا بإحالة 

لكن إذا ثبت   من قانون حمایة الطفل،  79الحدث المتهم مباشرة أمام قسم الأحداث بالمحكمة المادة 

لا تحتاج إلى تحقیق، فإنه یقوم بإحالة الحدث مباشرة لوكیل الجمهوریة أن المخالفة التي ارتكبها الطفل ثابتة 

 3.من قانون حمایة الطفل 65على قسم الأحداث بالمحكمة طبقا لإجراءات الاستدعاء المباشر المادة 

  تحریك الدعوى العمومیة من طرف المدعي المدني : الفرع الثاني 

والدعوى المدنیة من اختصاص القاضي  العام أن الدعوى الجزائیة من اختصاص القاضي الجزائي،   الأصل

المدني، غیر أن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة خول للمضرور إقامة دعواه المدنیة أمام نفس 

                                                           
  .219المرجع نفسه، ص -3
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الجهة القضائیة التي نظرت في الدعوى العمومیة وهو القاضي الجنائي، فله الحق في الفصل في الدعوى 

نظر في دعوى جزائیة تولدت عنها أضرار للغیر، وذلك لجملة من الأسباب المدنیة، فإذا كان هذا الأخیر ی

مبدأ توحید الأدلة والسرعة والفعالیة للإجراءات، وكذلك كون القاضي الجزائري أكثر اطلاعا على : منها

ظروف الدعوى من الوجهتین الجزائیة والتعویضیة، فیسهل علیه تقدیر التعویض المدني، بما یتناسب مع ما 

  1.قع للضحیة من أضرار وما ارتكبه الجاني من أخطاءو 

ولا یستطیع المدعي المدني أن یرفع شكواه مباشرة إلى المحكمة؛إذ یجب علیه الادعاء مدنیا أمام   

الجهات القضائیة المختصة بشؤون الأحداث،وهم قضاة التحقیق المكلفون بشؤون الأحداث،وذلك أن المادة 

یجوز لكل من یدعي إصابته بضرر ناجم عن جریمة نسبها إلى << أن تنص على ) ق إ ج ج(من  475

  >>....حدث لم یبلغ الثامنة عشر أن یدعي مدنیا 

ویتوجب على المدعي المدني التقدم بدعواه أمام قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث، الموجود   

  475/2.2ة بمقر قسم الأحداث لدى المحكمة التي یوجد بها مقر الحدث ،طبقا للماد

وهذا ما یماثله في التشریع الفرنسي ؛حیث یسمح برفع الدعوى المدنیة أمام محاكم الأحداث، فتنص   

یمكن أن تتحرك << المعدل المتمم على ذلك بقولها  1945فیفري  02من الأمر الصادر في  06المادة 

الأطفال أو أمام محكمة جنایات  الدعوى المدنیة أمام قاضي الأطفال أو أمام قاضي التحقیق أو أمام محكمة

<<3.  

یمكن كل من یدعي إصابته بضرر <<: من قانون حمایة الطفل ما یلي 63وجاء في نص المادة   

ناجم عن جریمة ارتكبها طفل أن یدعي مدنیا أمام قسم الأحداث، وإذا كان المدعي المدني قد تدخل لضم 

العامة فإن ادعاءه یكون أمام قاضي الأحداث أو قاضي دعواه المدنیة إلى الدعوى التي تباشرها النیابة 

أما المدعي المدني الذي یقوم بدور المبادرة في تحریك الدعوى التحقیق المكلف بالأحداث أو قسم الأحداث، 

                                                           
، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في "-دراسة مقارنة–كفالة حقوق المجني علیه في الدعوى الجنائیة "، الحفیان جمال -2

  .8، ص  1997القانون الخاص ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، جامعة الحسن الثاني ، الدار البیضاء ، 
  .)ق اج ج( 475المادة -2
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العمومیة فلا یجوز له أن الادعاء مدنیا إلا أمام قاضي التحقیق المكلف بالأحداث بالمحكمة التي یقیم بدائرة 

  1.>>ها الطفلاختصاص

كما تقتصر المتابعة الجزائیة على متهم حدث أو متهمین أحداث وعندئذ فإن الدعوى المدنیة تقام أمام   

القاضي الناظر في قضایا الأحداث مع إدخال النائب القانوني للحدث كطرف أصلي فیها لأن الحدث لیس 

، وفقا لأحكام 2لولایة أو الوصایة أو القوامةأهلا لمباشرة حقوقه المدنیة وهو خاضع لقوة القانون لأحكام ا

لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه <<: منه أنه 42وما بعدها من القانون المدني حیث جاء في المادة  42المواد 

، ونصت >>یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاث عشرة سنة... المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر السن

كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد <<: ىمن نفس القانون عل 43المادة 

وما بعدها من  81ونصت المادة  3،>>وكان سفیها أو ذا غفلة، یكون ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانون

طرف الولایة للأم أو الأب، الوصایة بمبادرة من الجد أو الأب، والتقدیم من <<: قانون الأسرة على أنه تكون

، وأما إذا شملت المتابعة بالغین وأحداث فإن الطرف المدني إذا كان طلباته موجه ضد الحدث >>المحكمة

والبالغ معا فإنه ملزم بأن یرفع دعواه أمام محكمة المتهمین البالغین على أن یحضر إلى جانبهم النائب 

  4.من قانون حمایة الطفل 88، وهذا طبقا لما ورد في المادة )دون الحدث(القانوني عن الحدث 

والعلة ) 129مادة (والملاحظ على القضاء المصري أنه لا یقبل الدعوى المدنیة أمام محكمة الأحداث   

على ذلك تتمثل في وظیفة المحكمة التي یتعین أن تنحصر في بحث حالة الحدث المنحرف أو المعرض 

التعارض الذي یمكن أن ینشأ من خلال  لخطر الانحراف ورسم طریق العلاج المناسب له وبذلك یتجنب

الغوص في عناصر التحقیق اللازم لتقریر التعویض والعناصر التي یستلزمها التحقیق الاجتماعي لشخص 

  5.الحدث

  توقیف الحدث للنظر : المطلب الثاني 

                                                           
  .15/12من قانون رقم  63المادة  -1
  .347حمو بن إبراهیم فخار، المرجع السابق، ص -2
، دة الرسمیة، الجری2007مایو  13، المتضمن القانون المدني، المؤرخ في 07/05وما یلیها من قانون رقم  42المادة -3

سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان عام  20ي المؤرخ ف 75/58، یعدل ویتمم الأمر رقم 2007مایو  13مؤرخة في  31عدد

  .1975سنة 
  .347حمو بن إبراهیم فخار، المرجع السابق، ص-4
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القبض على أي إنســـــان أو حبســــه إلا بأمر من السلطة المختصـــــــة بذلك قانونــــا،وضمن  لایجوز  

شروط وضوابط قانونیة ،كما یجب معاملته بما یحفظ له كرامته كإنسان، ولا یجوز إیذاؤه بدنیا أو معنویا، وإن 

حریة التنقل ،وهو حق أساسي  القبض والاحتجاز یمثلان بلا شك مساسا بالحریة الشخصیة ،وبصفة خاصة

لكل إنسان حرصت مختلف الصكوك الدولیة والدساتیر على حمایته وفصلت التشریعات الوطنیة ضوابط هذه 

  .الحمایة

، ثم نتناول الضمانات )الفرع الأول (ومن هذا المنطلق سنتطرق في هذا المطلب إلىمفهوم التوقیف للنظر

  ).لثانيالفرع ا(المقررة للحدث أثناء توقیفه 

  مفهوم التوقیف للنظر : الفرع الأول 

إجراء یقوم به ضابط الشرطة القضائیة بوضع شخص في مركز الشرطة <<: یعرف التوقیف للنظر بأنه   

ومنه التوقیف للنظر یعتبر إجراء ضبطي  1،>>أو الدرك لمدة یحددها المشرع كلما دعته مقتضیات التحقیق

ولیة وفیه تقیید لحریة الشخص وإبقائه تحت تصرف الشرطة أو الدرك وبولیسي من إجراءات التحریات الأ

  2.لفترة زمنیة مؤقتة یحددها القانون

لا یمكن أن یكون محل توقیف للنظر، <<: من قانون حمایة الطفل على 48وجاء في نص المادة   

، وإذا اقتضت >>ةالطفل الذي یقل سنه عن ثلاث عشرة سنة المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكاب جریم

سنة یشتبه أنه ) 13(الاستدلالات أو التحریات الأولیة أن یوقف للنظر طفل الذي یبلغ سن ثلاث عشرة 

ارتكب أو حاول ارتكاب جریمة، فإنه یتعین على ضابط الشرطة القضائیة في هذه الحالة إخطار وكیل 

  3.قانون حمایة الطفل 1ف/49ادة الجمهوریة على الفور ویقدم له تقریر عن دواعي توقیف للنظر الم

كما یجب أن یكون تعامل الضبطیة القضائیة مع المشتبه فیه الحدث مختلف عن تعاملها مع المشتبه   

فیه البالغ، ولیس ذلك فیما یتعلق بمكان وزمان التوقیف تحت النظر والاستجواب فقط، بل یجب أن یصل 

                                                           
  .84المرجع السابق، ص، عبد الرحمان خلفي،  -1
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ذلك التعامل إلى درجة مراعاة الظروف الشخصیة والعائلیة والدراسیة للطفل، وأن یعامل لیس فقط كمشتبه به 

  1.بل كضحیة یتعین على إنقاذه من عالم الإجرام

سنة  13إذن نظرا لخطورة إجراء توقیف للنظر فانه لا یجوز توقیف الطفل الجانح البالغ من العمر أقل من 

 50ساعة، كما یجب تبلیغ الطفل بحقوقه المخولة في المادتین  24كن أن تتجاوز مدته بصفة مؤقتة، ولا یم

، وأن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال توقیف للنظر یعرض ضباط الشرطة القضائیة  15/12من قانون  54و

 2.للعقوبات المقررة للحبس التعسفي

  الضمانات المقررة للحدث أثناء توقیفه : الفرع الثاني 

أثناء التوقیف للنظر وضع المشرع ضمانات لتوفیر الحمایة القانونیة للطفل أثناء توقیفه سواء من حیث   

  .تمدید المدة، والاستعانة بمحامي وإجراء السماع، وكذا الفحص الطبي وتحریر محضر

  تمدید مدة التوقیف للنظر: أولا 

ة وذلك إذا تعلق الأمر بالجنح التي تشكل ساع 24لقد حدد المشرع مدة التوقیف للنظر بالنسبة للحدث ب

إخلالا بالنظام العام، ولا یجوز تجاوز هذه المدة لأن القاعدة فیه تقتضي بعد جواز تمدید التوقیف للنظر، إلا 

 3أن قانون الإجراءات الجزائیة وضع استثناء على هذه القاعدة وذلك في حالات واردة على سبیل الحصر،

یمكن تمدید آجال التوقیف للنظر <<: ج على هذه الحالات وهي كالآتي.إ.من ق 5ف/51ولقد نصت المادة 

عندما یتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة ) 1(مرة واحدة : بإذن مكتوب من وكیل الجمهوریة المتضمن

ذا تعلق إ) 3(إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة، ثلاث مرات ) 2(المعالجة الآلیة للمعطیات مرتین

الأمر بجرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة وجرائم تبییض الأموال والجرائم المتعلقة 

إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال، إرهابیة أو ) 5(بالتشریع الخاص بالصرف، خمس مرات 

  4.>>تخریبیة

                                                           
دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ،)مادة بمادة(قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیلنجمي جمال،  -1

  .91، ص2016
  .69زولیخة رواحنة ، المرجع السابق ، ص  عادل ،  مستاري -3 
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مبین في الفقرات السابقة، یعرض ضابط  إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقیف للنظر، كما هو  

  1.الشرطة القضائیة للعقوبات المقرة للحبس التعسفي

  إجراء السماع والاستعانة بمحامي : ثانیا

لا یمكن لضباط الشرطة <<من قانون حمایة الطفل، نجد أنها تنص على أنه  55بالرجوع إلى المادة   

من المادة  16، وحسب الفقرة >>ه الشرعي إذا كان معروفاالقضائیة أن یقوم بسماع الطفل إلا بحضور ممثل

من نفس القانون فإن الممثل الشرعي للطفل هو ولیه أو وصیه أو كافله أو المقدم أو حاضنه، ویجب على  2

ضابط الشرطة القضائیة أن یدون في محضر سماع كل الطفل موقوف للنظر، مدة سماعه وفترات الراحة 

والساعة الذین أطلق سراحهما فیها، أو قدم فیهما أمام القاضي المختص وكذلك التي تخللت ذلك الیوم 

الأسباب التي استدعت توقیف الطفل للنظر، ویجب أن یوقع على هامش هذا المحضر بعد تلاوته علیهما، 

والمقصود هنا هو الطفل وولیه الشرعي، ویقع على ضابط الشرطة القضائیة واجب تقیید البیانات الذكورة 

أعلاه في السجل خاص ترقم وتختم صفحاته ویوقع علیه من طرف وكیل الجمهوریة، ویجب أن یمسك على 

من  52یحتمل أن یستقبل طفلا موقوفا للنظر المادة ) سجل خاص(مستوى كل مركز للشرطة القضائیة 

  2.قانون حمایة الطفل

سنة، وكان من الضروري سماعه  18و 16كما أنه یجوز سماع الطفل المشتبه فیه الذي یتراوح عمره مابین 

من أجل الحفاظ على الأدلة، أو الوقایة من وقوع اعتداء وشیك على الأشخاص، وذلك في حالة كانت 

ولا یمكن سماع الطفل ... الأفعال المنسوبة إلیه ذات صلة بجرائم الإرهاب والتخریب والمتاجــــــرة بالمخــــــــدرات

وكیل الجمهوریة، وفي الأخیر یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یدون في دون محامي إلا بعد إذن من 

محضر سماع كل طفل موقوف للنظر، مدة سماعه وفترات الراحة التي تخللت ذلك والیوم والساعة اللذین 

أطلق فیهما سراحه، أو قدم أمام القاضي المختص وكذا الأسباب التي استدعت توقیفه للنظر، ویجب أن 

ى هامش هذا المحضر بعد تلاوته على الطفل وممثله الشرعي أو یشار فیه إلى امتناعهما عن ذلك، یوقع عل

وفـــــــــــي بعد ذلـــــــــك تقید هذه البیانات في سجـــــــــل خاص ترقم وتختم صفحاته، ویوقع من طرف وكیل 

ترام كرامة الإنسان و خصوصیات والتوقیف للنظر یجب أن یتم في أماكن لائقة تراعي اح... الجمهوریة

                                                           
  .57المرجع السابق، ص،)الاستدلال والاتهام(علي شملال،  )1(
  .55المرجع السابق، ص ،)والاتهام الاستدلال(علي شملال،  -2
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من  52وهذا ما تضمنته نص المادة ... الطفل واحتیاجاته وأن تكون مستقلة عن تلك المخصصة للبالغین

  1.قانون حمایة الطفل

إن الحق في التمثیل الوجوبي عن طریق محامي بالنسبة للأحداث جاء بموجب موقف جدید للمشرع   

، وبشكل 2015جویلیة  15المــــؤرخ في  15/12: ن قانـــــــون حمایــــة الطفل رقمم 54الجزائري وفقا للمــــــادة 

یختلف كلیة بالنسبة للبالغین، ذلك أنه مكن الحدث المجرم من التمثیل خلال سماعه من طرف ضباط 

، وإذا لم الشرطة القضائیة، وفي هذه الحالة یمكن للمحامي مرافقة الحدث وتقدیم الاستشارات له خلال السماع

یكن له محامیا یخطر ضابط الشرطة القضائیة فورا وكیل الجمهوریة لتعیین محامي تلقائیا الذي علیه أن 

یحضر خلال ساعتین من الاتصال وإلا یمكن سماعه بعد اذن وكیل الجمهوریة، وفي حالة وصوله متأخرا 

  2.تستمر إجراءات السماع في حضوره

  یر محضر إجراء الفحص الطبي وتحر : ثالثا 

یجب إجراء <<: من قانون حمایة الطفل على ما یلي 51أما في ما یخص الفحص الطبي، تنص المادة 

فحص طبي للطفل الموقوف للنظر، عند بدایة ونهایة مدة التوقیف للنظر، من قبل طبیب یمارس نشاطه في 

ك یعنه ضابط الشرطة دائرة اختصاص المجلس القضائي، ویعینه الممثل الشرعي للطفل، وإذا تعذر ذل

  3.>>القضائیة

من المادة على  06حیث جاء في الفقرة  2016من الدستور الجزائري لسنة  60وهو ما أكدته المادة   

  4.>>الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر<<أن

كما یمكن لوكیل الجمهوریة، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو   

  .یه، أن یندب طبیبا لفحص الطفل في أیة لحظة أثناء التوقیف للنظرمحام

یجب أن ترفق شهادات الفحص الطبي بملف الإجراءات تحت طائلة البطلان، وهو ما جاء في المادة   

من قانون حمایة الطفل،  2ف/49،  أما في ما یخص مدة التوقیف للنظر، طبقا لأحكام المادة 4و 3ف/51

                                                           
  .15/12من القانون  52المادة  -1
  .88/89عبد الرحمن خلفي ، المرجع السابق ، ص -2
  .15/12من القانون رقم  51المادة  -3
المتضمن  2016مارس سنة  06الموافق ل 1437جمادى الأولى عام26المؤرخ في  16/01من قانون رقم  60المادة -4

  .2016مارس سنة  07الموافق ل 1437جمادى الأولى  27المؤرخة في 14ي، الجریدة الرسمیة رقم التعدیل الدستور 
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ساعة، ولا یتم إلا في الجنح التي تشكل ) 24(لا یمكن أن تتجاوز التوقیف للنظر أربعا وعشرون <<: فإنه

، ویتم تمدید التوقیف للنظر وفقا للشروط والكیفیات المنصوص >>وفي الجنایات... إخلالا بالنظام العام

  1.الطفل قانون حمایة 3ف/49علیها في قانون الإجراءات الجزائیة وفي هذا القانون المادة 

فانه على ضباط الشرطة القضائیة  15/12من قانون  52وبالنسبة لتحریر محضر فقد نصت المادة   

أن یدونوا محضر سماع لكل طفل موقوف للنظر ، وكل ما یتعلق بأسباب توقیف، وكذلك الیوم والساعة التي 

وممثله الشرعي أما إذا امتنع تم فیها إطلاق سراحه أو قدم فیها أمام القاضي المختص ویوقع علیه الطفل 

  . 2فیشار إلى ذلك في المحضر

  دور النیابة العامة في متابعة الأحداث : المطلب الثالث 

عند انتهاء الضبطیة القضائیة من جمع الاستدلالات، فإنها تفرغ كل ما تم تجمیعه خلال هذه المرحلة     

لطة التصرف فیها، إما بحفظ الملف في حالة لم في محاضر تعرض على النیابة العامة والتي تعود إلیها س

تتوفر أدلة كافیة وفعلیة التي تحملها توجیه الاتهام إلى المشتبه فیه الحدث، كما أنه یجوز للنیابة العامة قبل 

القیام بإجراءات المتابعة الجزائیة أن تقرر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطفل الجانح أو ممثله 

المحامي إجراء وساطة كبدیل عن الدعوى العمومیة ، كما أنه قد تنتهي نتائج البحث و التحري  الشرعي أو

وهو ما سنقوم بتفصیله في  3بتحریك الدعوى العمومیة سواء من طرف النیابة العامة أو المدعي المدني،

  :الفروع التالیة

  .الأمر بالحفظ: الفرع الأول

الدعوى سواء أمام قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث، أو للنیابة العامة أن تقرر عدم تحریك   

قاضي الأحداث، فتصدر أمرا بحفظ الأوراق، ویتخذ الإجراء مباشرة بعد الانتهاء من إجراءات البحث 

  4.والتحري، وذلك یعود إلى عدة أسباب

  .الأسباب القانونیة: أولا

                                                           
  .15/12من قانون رقم  49و 51المادتین  -1
  .15/12من قانون  52لمادة ا-2
  .61المرجع السابق، ص ،)الاستدلال والاتهام(علي شملال،  -3
، الجزء الثاني،دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر، التشریع الجزائري مبادئ الإجراءات الجزائیة فيأحمد شوقي الشلقاني، -4

  .196،ص1999
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تستطیع النیابة العامة تخطیها وتحول دون الأسباب القانونیة لقرار الحفظ هي عقبات قانونیة لا   

تحریك الدعوى العمومیة، مما یضطر إلى إصدار قرار بحفظ نتائج البحث والتحري ومن هذه الأسباب ما 

 :یلي

 .انعدام الصفة الإجرامیة عن الفعل /1

تبین للنیابة العامة أن الواقعة محل البحث و التحري، لا تشكل جریمة یعاقب علیها قانون  إذا 

  1.العقوبات أو أحد القوانین المكملة له، فإنها تصدر قرار بحفظها

  

  

  

  توافر سبب من أسباب الإباحة/2

ذلك في فروض كثیرة منها أن یتوفر سبب من أسباب الإباحة أو التبریر كالدفاع الشرعي  یتحقق  

  2.من قانون العقوبات 39/2المبین في المادة 

  الحفظ الامتناع العقاب/3

قد تحتفظ النیابة العامة الدعوى العمومیة، إذا توافر مانع من موانع العقاب، كالسرقات التي تقع بین   

  3.قانون العقوبات 368الفروع والفروع إضرار بالأصول طبقا للمادة الأصول إضرار ب

  الحفظ لامتناع المسؤولیة/ 4

یحق للنیابة العامة أن تصدر أمرا بالحفظ إذا كان الفاعل غیر مسؤول جنائیا كأن یكون الفاعل   

  4.مجنونا وقت ارتكاب الجریمة أو صغیر غیر ممیز كالحدث

  ومیةالحفظ لانقضاء الدعوى العم/5

                                                           
  .66المرجع السابق، ص،)الاستدلال والاتهام(على شملال،  -1
  .66المرجع نفسه، ص -2
  . 67علي شملال، المرجع السابق ،ص-3
  .134بارش سلیمان، المرجع السابق، ص -4
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إذا كانت الدعوى العمومیة قد أنقضت بأحد أسباب الانقضاء، كوفاة المتهم والتقادم والعفو، فلا یكون   

  1.هناك مبرر لتحریكها من جدید ومن ثم تصدر النیابة العامة أمرا بحفظ أوراق القضیة

  

  

  

  وجود قید یمنع تحریك الدعوى العمومیة /6

تسمح لها بتحریك الدعوى العمومیة كما هو الشأن في اشتراط في قد یرد على النیابة العامة قیود لا   

  2.بعض الجرائم حصولها على شكوى أو طلب أو إذن

  .الأسباب الموضوعیة: ثانیا

تؤدي الأسباب الموضوعیة وهي تلك الأسباب المتعلقة بالموضوع الدعوى ووقائعها بالنیابة العامة إلى   

  :ما یليحفظ أوراق القضیة، ومن هذه الأسباب 

  .الحفظ لعدم معرفة الفاعل/1

یحدث أن تقع جریمة ویكون مرتكبها مجهولا فیقوم ضابط الشرطة القضائیة بالبحث والتحري عنه، ولكن 

تحریاته لاتصل إلى معرفته، ومادام لا یمكن إسناد الجریمة إلى شخص معین فإن النیابة العامة تحفظ 

  3.الدعوى لعدم معرفة الفاعل

  أو عدم كفایة الأدلة انعدام/2

في حالة إسناد الجریمة المرتكبة إلى متهم معین غیر أن أدلة الإسناد غیر كافیة كدلیل على ارتكابه لها، 

  4.وفي هذه الحالة تصدر النیابة العامة أمرا بالحفظ

 عدم صحة الواقعة المبلغ عنها/3

                                                           
  .135المرجع نفسه، ص -1
  .106-105ریاس، المرجع السابق، صزیدومة د -2
  .135بارش سلیمان، المرجع السابق، ص -3
  135صالمرجع السابق ،، بارش سلیمان -4
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وجود لها في الواقع، كان یخلق أحد وفي حالة كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم غیر صحیحة ولا  

  1.الأفراد تهمة لیلصقها بشخص آخر بقصد الإساءة إلیه، ما یؤدي بالنیابة العامة بإصدار أمرا بالحفظ

                

 عدم ملائمة المتابعة/4

یعتبر هذا النوع من الحفظ هو الصورة المباشرة لنظام الملائمة إذ أن التطبیق السلیم للقانون یترتب  

إجراء المتابعة لثبوت الجریمة في حق المتهم بجمیع أركانها، غیر أن النیابة العامة لظروف واقعیة قد عنه 

توازن بین الأضرار المترتبة عن الجریمة و الأضرار التي قد تترتب في حالة متابعة مرتكبیها، فتقرر الحفظ 

  2.لعدم الملائمة

  تنفیذ اتفاق الوساطة : الفرع الثاني 

یحرر اتفاق الوساطة في محضر یوقعه الوسیط <<: من نفس القانون على ما یلي 112ادة نصت الم   

إذا تمت الوساطة من قبل ضباط الشرطة القضائیة،فإنه وبقیة الأطراف، وتسلم نسخة منه إلى كل طرف، 

  3.>>یتعین علیه أن یرفع محضر الوساطة إلى وكیل الجمهوریة لاعتماده بالتأشیر علیه

من  113اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا طبقا للتشریع المعمول به، وهو ما جاء في نص المادة ویعتبر   

یعتبر محضر الوساطة الذي یتضمن تقدیم تعویض <<: قانون حمایة الطفل والتي تنص صراحة على أنه

الجزائیة و للضحیة أو ذوي حقوقها سندا تنفیذیا ویمهر بالصیغة التنفیذیة طبقا لأحكام قانون الإجراءات 

  4.>>الإداریة

من قانون حمایة الطفل على أن محضر الوساطة یتضمن تعهد الطفل  114كما ورد في نص المادة   

تحت ضمان ممثله الشرعي بتنفیذ واحد أو أكثر من الالتزامات الآتیة في الاتفاق، وهي إجراء مراقبة طبیة أو 

دم الاتصال بأي شخص قد یسهل عودة الطفل إلى الخضوع للعلاج، متابعة الدراسة أو تكوین متخصص، ع

  5.للإجرام، یسهر وكیل الجمهوریة على مراقبة تنفیذ الطفل هذه الالتزامات

                                                           
  .135المرجع نفسه، ص -1
  .73المرجع السابق، ص ،)الاستدلال والاتهام(علي شملال،  -2
  .15/12من قانون رقم  112المادة  -3
  .15/12من قانون رقم  113المادة -4
  .15/12من قانون رقم  114المادة -5
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في حالة نجاح الوساطة فإن تنفیذ محضر الوساطة ینهي المتابعة الجزائیة، وهو ما أشارت إلیه المادة   

  1.من قانون حمایة الطفل 155

طراف لمبدأ الوساطة، أو عدم وصول إلى اتفاق بین الأطراف، أو عدم قیام الطفل ویترتب على عدم قبول الأ

أو الحدث بتنفیذ التزاماته نتیجة بفشل الوساطة، بحیث یعجز الأطراف إلى الوصول إلى حل النزاع، 

 من قانون حمایة الطفل 2ف/115وبالنتیجة إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة، وهو ما ورد في نص المادة 

والتي تنص على أنه في حالة عدم تنفیذ التزامات الوساطة في الأجل المحدد في الاتفاق، یبادر وكیل 

  2.الجمهوریة بمتابعة الطفل

  

                                                           
  15/12من قانون رقم  155المادة  -1
  .173-168المرجع السابق، ص ص ،)الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن(عبد الرحمان خلفي،  -2



 

 
 

  

  

  

  

  

  : الثاني الفصل 

  

  القواعد الخاصة بالأحداث في مرحلة البحث التحقیق 
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  :تمهیـــــــــــــــــــــــــــــــــد

تعتبر مرحلة التحقیق الابتدائي هي المرحلة الأولى للدعوى الجنائیة، أي المرحلة التي تؤدي إلى 

  .مدى صلاحیتها للعرض على قضاء الحكم للفصل في موضوعها تحضیر الدعوى وتحدید

وأما بالنسبة لسلطة التحقیق فیعهد بالتحقیق الابتدائي عادة إلى جهة محایدة، لا تستهدف من ورائه 

سوى إظهار الحقیقة، ویثور النقاش دائما حول ما إذا كان من الأرفق الفصل بین سلطتي التحقیق والاتهام، 

إلى قاضي التحقیق وبالأخرى إلى النیابة العامة، أم من الأفضل الجمع بینهما في ید واحدة فیعهد بالأولى 

وهي النیابة العامة، وقد اختلفت التشریعات في هذا الشأن، فبعضها فصلت بین سلطتي التحقیق والاتهام، من 

الجمع بین سلطتي الاتهام  بینها العراق وسوریا والمغرب وتونس والجزائر، بینما أخذت تشریعات أخرى بطریقة

  .والتحقیق في ید واحدة، ومنها الكویت ومصر

وحتى یتسنى لنا التعرف على جهات التحقیق المختصة في شؤون الأحداث، وإبراز دورها في حمایة 

مصلحة الحدث ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، تناولنا في المبحث الأول حمایة الطفل الجانح في 

 . قیق أما في المبحث الثاني التدابیر والأوامر الصادرة عن جهات التحقیقمرحلة التح

  

  

  

  

  

  

  

  

  حمایة الطفل الجانح في مرحلة التحقیق : المبحث الأول 

الجهات المخولة بذلك قانونا بهدف تمحیص الأدلة  التحقیق هو مجموعة الإجراءات التي تباشرها

والكشف عن الحقیقة قبل مرحلة المحاكمة، فهناك جهات خاصة ومعنیة بالتحقیق مع الطفل الجانح من أجل 

  . تحقیق حمایة قانونیة شاملة
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ولتوضیح كیفیة التحقیق مع هذه الفئة، ومن هذا المنطلق سنتطرق إلى الجهات المختصة بالتحقیق 

ثم نتطرق أخیرا إلى ) المطلب الثاني(، ثم نتناول إجراءات التحقیق مع الطفل الجانح )لمطلب الأولا(

  .إجراءات سیر التحقیق مع الطفل الجانح

  الجهات المختصة بالتحقیق: المطلب الأول 

وجه التحقیق الابتدائي نشاط إجرائي تباشره سلطة قضائیة مختصة للتحقیق في مدى صحة الاتهام الم    

بشأن واقعة جنائیة معروضة علیها، وهي مرحلة لاحقة لإجراءات جمع الاستدلال أو البحث التمهیدي الذي 

وتسبق مرحلة المحاكمة التي تقوم بها جهات الحكم، وعلیه فان التحقیق یهدف إلى  یباشره الضبط القضائي،

فتنص المــادة   1لكشف عن الحقیقــة،تمهید الطریق أمام قضاء الحكم، باتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة ل

یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي "علــى أن ) ق اج ج (من  68/01

  ".یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي

لجانح أو الحدث في حالة خطر معنوي، هذا بالنسبة للتحقیق مع الشخص البالغ، لكن بالنسبة للحدث ا    

اتخاذ جمیع الإجراءات والوسائل المشروعة التي توصل إلى الكشف : فیقصد بالتحقیق القضائي الخاص بهم

عن الحقیقة وإظهارها، والذي یهدف إلى التعرف على شخصیة الطفل الحدث وأسباب انحرافه، والبحث عن 

ولقد منح المشرع الجزائري في قانون  2ماج الحدث في المجتمع،الوسائل العلاجیة الضروریة الملائمة لإد

صلاحیة مباشرة التحقیق مع الطفل الجانح لقاضي الأحداث وقاضي التحقیق المكلف بالأحداث،  15/12

ومن هذا المنطلق سنتناول في هذا المطلب قاضي الأحداث تعیینه واختصاصه ثم نتطرق إلى قاضي 

  . كیفیة تعیینه ثم إختصاصه وذلك عبر الفروع التالیةالتحقیق المكلف بالأحداث و 

 قاضي الأحداث : الفرع الأول 

یعتبر قاضي الأحداث العمود الفقري في قضاء الأحداث باعتباره یجمع تارة بین التحقیق والحكم، وطورا     

یحقق ویحیل إلى قسم المخالفات، أو قسم الجنح، أو قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث، في حالة ما 

كان الكثیر من الفقهاء الأجانب  إذا تغیر وصف التهمة من جنحة إلى جنایة أو كانت الجنحة متشعبة، وإذا

والعرب یذهبون في كتاباتهم إلى القول بان قاضي الأحداث یجمع بین التحقیق والحكم، فإن الأدق هو أن 

قاضي الأحداث رغم أنه قاض جزائي لا یصدر أحكاما جزائیة، فهو یحقق مع الحدث المنحرف ویتخذ تدابیر 

ه صلاحیة التحقیق والحكم بالتدابیر فیما یتعلق بالقصر الموجودین الحمایة والتربیة، وإذا كان المشرع أعطا

في خطر معنوي رغم أن سلوكاتهم لا تعد جرائم فإن الغرض الأساسي من ذلك هو حمایة الحریات الأساسیة 

لتلك الفئة من الأفراد، أما بالنسبة للأحداث المنحرفین فان المشرع لم یجز لقاضي الأحداث إصدار الأحكام 

                                                           
1
 ، ص2009، الجزائر، دار هومة، -التحري والتحقیق–شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، عبد االله أوهابیة -  

  .331،332ص
، غسان یعقوب ولیلى یعقوب ، 228م، ص 1988، مكتبة مصر، القاهرة، سیكولوجیا الطفولة والمراهقة، مصطفى فهمي - 2

  .09، ص 1990، دار النهار للنشر، بیروت،  سیكولوجیا النمو عند المراهق
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جزائیة، وأجاز له أن یصدر تدابیر مؤقتة إلى غایة انتهائه من التحقیق وبعد ذلك یحیل الحدث إلى الجهة ال

كیفیة تعیین قاضي الأحداث واختصاصه ومن هذا المنطلق سنتناول في هذا الفرع   1.القضائیة المختصة

  .وكیفیة التحقیق معه

  تعیین قاضي الأحداث : أولا 

من القانون الأساسي للقضاء یتم عن طریق إجراء مسابقة  36حسب نص المادة  توظیف الطلبة القضاة   

وطنیة وفق المناصب المتوفرة هذا كمرحلة أولى، وإذا كان هدف المسابقة هو اختیار أحسن المترشحین لهذه 

 الوظیفة التي توجب على من اختیر لها أن یكون ذا صفات خلقیة وإنسانیة وعلمیة فإنه بعد النجاح في

المسابقة تأتي المرحلة الثانیة وهي إخضاع الطلبة القضاة إلى تكوین في المدرسة العلیا للقضاء، وفي حال 

  2 .اجتیازهم مرحلة التكوین القاعدي بنجاح تأتي مرحلة التعیین ومباشرة مهامهم حسب الاختصاص

والمشرع الجزائري  اشترط في قانون الإجراءات الجزائیة شرطین أساسیین یجب توفرهما فیمن تكون له   

مهمة النظر في قضاء الأحداث، وهما الكفاءة، والعنایة والاهتمام بشؤون الأحداث، وهذا وفقا لما نصت علیه 

یمكن أن یعهد إلى ... للأحداث یختارون لكفائتهم وللعنایة التي یولونها) "... ق اج ج(من  449المادة 

، "قاضي التحقیق أو أكثر مكلفین خصوصا بقضایا الأحداث بنفس الشروط التي ذكرت في الفقرة السالفة 

فبالنسبة للشرط الأول، فإنه یتجسد بتكوین القاضي وحصوله على شهادة إجازة في القضاء، واختیار منصب 

من المدرسة بصفته قاضیا متربصا، مع خضوعه إلى فترة  بناء على الترتیب الاستحقاقي للطالب وتخرجه

تجریبیة لمدة سنة في المحكمة، بالإضافة إلى تلقیهم تكوینا في مختلف المواد وذلك خلال فترة ثلاث سنوات، 

مع الخضوع إلى فترات تربص كل سنة، وأما الشرط الثاني، فیقضي أن یكون القاضي ممن یمتهنون في 

صدر عنه مؤلفات في هذا المجال، أو یكون له انضمام في جمعیة من جمعیات مجال الأحداث، كأن ت

الطفولة، ولكي یكون قاضي الأحداث متمكنا وكفؤ للقیام بمسؤولیته لابد أن یكون على اطلاع واسع في علوم  

الأطفال، التربیة، فعلم نفس الطفل، وعلم الاجتماع الأسري، ومتمكنا كثیرا من علم الإجرام خاصة علم إجرام 

وبالتالي یكون مربیا أكثر منه قاضیا، وینتدب لممارسة مهامه ومباشرة مهامه المتمثلة، في النظر في قضایا 

  3.الأحداث الجانحین

تؤكد بأن تعیین قاضي الأحداث یكون بموجب قرار من وزیر ) ق اج ج( من  449كما أن نص المادة     

تحصل القاضي على تكوین خاص في مجال قضایا الأحداث، العدل لمدة ثلاث سنوات، إذا فمن جهة لا ی

                                                           
، سلسة الكتب القانونیة ، دار الفجر للنشر  یة الجزائريحمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائ، زیدومة دریاس  -  1

  .112،ص2007والتوزیع،
  .113/114المرجع نفسه ، ص  -  2

، كلیة الحقوق والعلوم )أطروحة دكتوراه(، "الحمایة الجنائیة في التشریع الجزائري والقانون المقارن"حمو بن إبراهیم فخار،  _3

  .363-362ص صالسیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 
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ومن جهة أخرى فإن مدة بقائه في منصبه كقاضي أحداث لا یتعدى الثلاث سنوات، وهذا لا یخدم السیاسة 

الجنائیة تجاه الأحداث، لان ما یتلقاه القاضي من تكوین ینحصر في ذلك المعارف القانونیة العامة التي 

إضافة إلى شهادة اللیسانس، وهو ما یعد تكوینا عاما، وتبقى بذلك خبرته المیدانیة هي  یتلقاها في المدرسة،

التي تحدد مدى اكتسابه الخبرة الكافیة في مجال الأحداث، والراجح أن مدة ثلاث سنوات قصیرة إذا ما علمنا 

شرط الثاني فیقضي ان أن نقله بعد انقضاء هذه المدة قد لا یراعى فیها تنصیبه في نفس الاختصاص، أما ال

یكون القاضي ممن یمتهنون في مجال الأحداث، كأن تصدر عنه مؤلفات في هذا المجال، أو یكون له 

انضمام إلى جمعیة من جمعیات الطفولة، وقاضي الأحداث هو قاض من قضاة الحكم على مستوى 

لأحداث متمكنا وكفؤا للقیام المحكمة، ونظرا لأقدمیته وكذا اهتمامه بشؤون الأحداث، ولكي یكون قاضي ا

بمسؤولیته لا بد أن یكون على اطلاع واسع في علوم التربیة، وعلم نفس الطفل، وعلم الإجتماع الأسري، 

ومتمكنا كثیرا من علم الإجرام خاصة علم إجرام الأطفال، وبالتالي یكون مربیا أكثر منه قاضیا أو مطبقا 

مهامه المتمثلة في النظر في قضایا الأحداث سواء الجانحین منهم أو لمواد قانونیة، وینتدب لممارسة ومباشرة 

   1.منهم في الخطر المعنوي

المعدل والمتمم لقانون  2001یونیو  26المؤرخ في  01/08من الأمر  39وبالرجوع الى المادة      

بنفس  امهالإجراءات الجزائیة، فإن قاضي قاضي التحقیق أصبح یعین بموجب مرسوم رئاسي وتنتهي مه

  .الأشكال ویتمثل دوره ــــ كما یدل علیه اسمه ــــ في التحقیق في القضایا والجرائم التي یرتكبها الأحداث

أما فیما یتصل بقضاة الأحداث ـــ إن على مستوى قسم الأحداثّ أو على مستوى جهات الاستئناف على     

كم مقار المجالس القضائیة والتي تعد درجة ثانیة في مستولى المجلس ــــ فإننا نجد المشرع میز بذلك بین محا

: السلطات التي لها حق في تعیین قاضي الأحداث ألا وهما )ق إج ج ( من 449التقاضي، وإذ تحدد المادة 

وزیر العدل ورئیس المجلس القضائي، فالأول یعین قضاة الأحداث بالنسبة للمحاكم المتواجدة بمقار المجالس 

بقرار لمدة ثلاث سنوات، والثاني یعین قضاة الأحداث للمحاكم المتواجدة خارج مقار  القضائیة ، وذلك

ویبقى هذا التمییز بین الفئتین دون تبریر یذكر . المجالس القضائیة بموجب أمر وباقتراح من النائب العام 

     2.رممن حیث سلطة التعیین، خاصة إذا علمنا أن رغبة القاضي في تولي هذا المنصب قد لا تحت

وزیر : من قانون حمایة الطفل الجهات التي لها الحق في تعیین قاضي الأحداث وهما 61كما حددت المادة 

یعین في كل <<: العدل ورئیس المجلس القضائي، حیث جاء في نص المادة السابقة الذكر على ما یلي

العدل حافظ الأختام، لمدة محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاضي للأحداث أو أكثر، بقرار من وزیر 

                                                           
، ص  1991، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، مولاي میلاني بغدادي  -  1

437.  
  .351حمو فخار ، المرجع السابق ، ص  -  2
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سنوات، ویختار قضاة الأحداث من بین القضاة الذین لهم رتبة نائب رئیس محكمة على ) 3(ثلاث 

   1.>>الأقل

  اختصاص قاضي الأحداث : ثانیا 

یتحدد اختصاص قاضي الأحداث في الاختصاص الشخصي، حیث خول له المشرع صلاحیة التحقیق      

لقاضي الأحداث مع الأحداث الجانحین المرتكبین لجنحة أو مخالفة ، وكذا الأطفال المعرضین للخطر، 

التي بـها محل  والاختصاص الإقلیمي المتمثل في المحكمة التي ارتكبت فیها الجریمة بدائرة اختصاصها أو

إقامة أو مسكن الطفل أو ممثله الشرعي أو محكمة المكان الذي عثر فیه على الطفل أو المكان الذي وضع 

من  60فیه، وكذا الاختصاص النوعي المتمثل في التحقیق في الوقائع التي تشكل جنحة وهذا حسب المادة 

  :  ، وسوف نفصل فیها كما یلي15/12قانون 

  :ليالاختصاص المح/1

یقوم الاختصاص المحلي أساسا على تقسیم الدولة إلى مناطق، وتخصیص محكمة أحداث لكل من    

فالاختصاص المحلي لقاضي  2هذه المناطق تختص بالنظر في قضایا الأحداث ضمن نطاق منطقتها،

من قانون حمایة الطفل  60الأحداث یتحدد بمكان ارتكاب الجریمة أو محل إقامة الحدث حیث نصت المادة 

یحدد الاختصاص الإقلیمي لقسم الأحداث بالمحكمة التي ارتكبت الجریمة بدائرة اختصاصها أو <<على أنه 

ي أو محكمة المكان الذي عثر فیه على الطفل أو المكان التي بها محل إقامة أو سكن الطفل أو ممثله الشرع

  .هذا ولم یعالج المشرع الجزائري حالة تغییر محل إقامة الطفل أو ممثله الشرعي ،3>>الذي وضع فیه

 :الاختصاص النوعي/2

رغم أن لقاضي الأحداث صلاحیات قاضي التحقیق، بل وفي بعض الأحیان منحه المشرع سلطة أوسع،    

قیده من حیث الجرائم فجعل تدخله مقتصرا على الجنح وكذا المخالفات المحالة إلیه من قسم  إلا أنه

المخالفات، فاشترط أن تكون الجنحة أو المخالفة المحقق فیها مرتكبة من طرف حدث حتى وإن ارتكبت 

حدث الجریمة مع فاعلین أصلیین أو شركاء بالغین فإنه یبقى هو صاحب الاختصاص فیما یتعلق بال

  4.الجاني

  :الاختصاص الشخصي/3

قید المشرع قاضي الأحداث من حیث الأشخاص، فمنح له صلاحیة التحقیق في قضایا الأحداث    

المعرضین وكذلك الأحداث المنحرفین أي اللذین ارتكبوا جریمة بوصف جنحة أو مخالفة بغض النظر عن 

                                                           
  .15/12من قانون رقم  61المادة  -1
  .180، ص2009الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، دار )دراسة مقارنة(قضاء الأحداث زینب أحمد عوین،   )2(
  .15/12من قانون  60المادة  -3
  .125دریاس، المرجع السابق، صزیدومة  -4
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من طرف البالغین بشأن الحضانة وكذا وینظر قاضي الأحداث في قضایا الأحداث التي ترفع  سنهم،

  1.مصاریف الرعایة و الإیداع

  التحقیق مع الحدث بواسطة قاضي الأحداث : ثالثا

من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن قاضي الأحداث یحقق دائما في قضایا  453بالرجوع لنص المادة    

  2.الأحداث عند ارتكاب الحدث جنحة وذلك بحضور مسؤوله المدني

یقوم قاضي الأحداث عند التحقیق مع الحدث الجانح ببذل كل همة وعنایة ویجري التحریات اللازمة وذلك 

لإظهار الحقیقة، ویتعرف على شخصیة الحدث والمحیط الذي یعیش فیه وذلك بواسطة التحقیق الاجتماعي 

  .الذي یقوم به والفحوص العقلیة والنفسیة عن اقتضى الأمر ذلك

ر أي أمر یراه مناسبا لسیر التحقیق، ثم یقرر التدابیر التي من شأنها حمایته وتهذیبه وتربیته وله سلطة إصدا

  .وقد لا یمر بأي تدبیر، والتي سنتناولها لاحقا

ویعتبر التحقیق مع الأحداث وجوبیا إذ أن وكیل الجمهوریة عند وصول الملف المتعلق بالحدث إلیه لا   

 3محاكمة  سواء عن طریق الاستدعاء المباشر أو التلبس باستثناء المخالفات،یجوز له إحالته مباشرة على ال

تطبیق قواعد الاستدعاء المباشر أمام قسم "من قانون حمایة الطفل على أنه  65حیث جاء في نص  المادة 

اریا فالتحقیق إجب<<من نفس القانون  64، وعملا بالمادة "الأحداث على المخالفات المرتكبة من طرف الطفل

، ومن هنا قد خول القانون >>في الجنح والجنایات المرتكبة من قبل الطفل ویكون جوازیا في المخالفات

لقاضي الأحداث إلى جانب منصبه كقاضي حكم في جرائم الأحداث فإنه یتولى سلطة التحقیق في الجنح 

  4.والمخالفات المرتكبة من طرف الحدث الجانح

ن أصلیون أو شركاء بالغون فإن وكیل الجمهوریة یقوم بإنشاء ملف أما إذا كان مع الحدث فاعلو   

خاص بالحدث الجانح یرفعه إلى قاضي الأحداث،بموجب عریضة أحداث، وتحال الدعوى على محكمة 

الأحداث في حال ارتكابه جنحة أما إذا كانت جنایة فتحال إلى قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث، 

إذا كان مع الطفل فاعلون أصلیون أو شركاء <<من قانون حمایة الطفل  62ادة وهو ما أشارت إلیه الم

بالغون، یقوم وكیل الجمهوریة بفصل الملفین ورفع ملف الطفل إلى قاضي الأحداث في حال ارتكاب جنحة 

مع إمكانیة تبادل وثائق التحقیق بین قاضي التحقیق وقاضي الأحداث، وإلى قاضي التحقیق المكلف 

  5.>>اث في حالة ارتكاب جنایةبالأحد

                                                           
  .126- 123المرجع نفسه، ص ص -1

  من قانون الإجراءات الجزائیة  453أنظر المادة  - 2
  .365ص سابق،المرجع ال حمو بن إبراهیم فخار،- 3
  .15/12من قانون رقم  54و 65 المادتین -4
  .15/12رقم  من قانون 62المادة  -5
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وبذلك نجد أن المشرع الجزائري وزع صلاحیة التحقیق بین قاضي الأحداث وبین قاضي التحقیق   

المكلف بشؤون الأحداث فیختص قاضي الأحداث بالنظر في جرائم الأحداث ویختص قاضي التحقیق بالنظر 

  .من طرف الحدث في جرائم البالغون وینظر بالإضافة إلى الجنایات المرتكبة

وبعدها إذا تبین لقاضي الأحداث أن الإجراءات قد تم استكمالها، یرسل الملف، بعد ترقیمه من طرف <<

أیام من ) 5(كاتب التحقیق إلى وكیل الجمهوریة الذي یتعین علیه تقدیم طلباته هلال أجل لا یتجاوز خمسة 

  1.ون حمایة الطفلمن قان 77وهو ما نصت علیه المادة >> تاریخ إرسال الملف

  قاضي التحقیق المكلف بالأحداث  : الفرع الثاني 

فإنه یختص قسم الأحداث بالتحقیق في الجنایات التي  15/12من قانون  59/02لنص المادة  طبقا   

وسنتناول في هذا الفرع كیفیة تعیین قاضي التحقیق المكلف بالأحداث ثم اختصاصه وأخیرا . یرتكبها الأطفال

  .الإجراءات التي یقوم بها عند التحقیق مع الحدث الجانح

  ق المكلف بالأحداثتعیین قاضي التحقی: أولا 

إن الواقع العملي لتعیین قضاة التحقیق المختصین بالتحقیق في قضایا الأحداث یفرز ثلاث حالات من    

التعیین، تعیین قاضي مختص بالتحقیق في قضایا الأحداث بدون أن تسند له مهام أخرى وتعیین قاضي 

فس القاضي مهام  أخرى لتحقیق في قضایا مختص بالتحقیق في قضایا الأحداث بالإضافة إلى ذلك تسند لن

البالغین، كما أنه قد یعین قاض للتحقیق في قضایا الأحداث في محكمتین أو أكثر، وعلى رغم من أن إسناد 

أو عدم إسناد مهام قضائیة أخرى لقاضي التحقیق المختص بالتحقیق في قضایا الأحداث تظهر أنها قضیة 

  2.انیة في كل محكمة ونسبة الأحداث الذین یتوقع ارتكابهم أفعالا خطیرةتنظیمیة تراعي فیها الكثافة السك

أما الجهة التي تقوم بتعیین قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث كمحقق في قضایا الأحداث فإننا   

یعین في كل محكمة قاضي تحقیق أو <<: من قانون حمایة الطفل تنص على ما یلي 4ف/61نجد المادة 

>> أمر لرئیس المجلس القضائي، یكلفون بالتحقیق في الجنایات المرتكبة من قبل الأطفال أكثر، بموجب

  3.وذلك بموجب قرار صادر من وزیر العدل حافظ الأختام

إذن یتم تعیین قاضي التحقیق المكلف بالأحداث بقرار من وزیر العدل لمدة ثلاث سنوات ، ویعین في كل   

أمر لرئیس المجلس القضائي یكلف بالتحقیق في الجنایات المرتكبة  محكمة قاضي تحقیق أو أكثر بموجب

   4.من قبل الأطفال

  اختصاص قاضي التحقیق المكلف بالأحداث : ثانیا

إن قواعد الاختصاص في قانون الإجراءات الجزائیة من المسائل الجوهریة التي یترتب على مخالفتها   

اضي التحقیق لیباشر فیها ولایة التحقیق في الدعوى المعروضـة البطلان، فهي الحدود التي بینها المشرع لق

                                                           
  .15/12من قانون رقم  77المادة  -1
  .178زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص -2
  .15/12من قانون رقم  61/4المادة  -3

  .15/12من قانون  61أنظر المادة  - 4
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علیـــه، ویتحدد الاختصاص الشخصي لقاضـــي التحقیق المكلـــف بالأحداث بالتحقیق في الجرائم التي یرتكبها 

الأحداث والموصوفة بجنایة أما الاختصاص المحلي فیتحدد في المحكمة التي ارتكبت فیها الجریمة بدائرة 

تصاصها أو التي بها محل إقامة أو مسكن الطفل أو ممثله الشرعي أو محكمة المكان الذي عثر فیه على اخ

الطفل أو المكان الذي وضع فیه، أما الاختصاص النوعي فیكون في الجنایات التي ارتكبها الأحداث، 

  :  وسنفصل في هذه الاختصاصات كما یلي

  .الاختصاص المحلي:1

یحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث من جهة قرار تعیینه، فقرار    

، و 1التعیین هو الذي یبین ما إذا كان المحقق مختصا بالتحقیق في دائرة محكمة واحدة أو في عدة محاكم

محل إقامة  یتحدد اختصاص قاضي التحقیق محلیا بمكان وقوع الجریمة أو<< ج .إ.من ق 40تنص المادة 

هذا ، 2>>...أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على هؤلاء الأشخاص

فإن قاضي التحقیق  بالنسبة للاختصاص المحلي لقاضي التحقیق فیما یخص البالغین أما بالنسبة للأحداث،

ریمة من حدث بدائرة المحكمة المختص بشؤون الأحداث یكون مختصا بالتحقیق مع الأحداث متى وقعت الج

التي یباشر فیها عمله كقاضي تحقیق، أو التي بها محل إقامة أو سكن الحدث أو ممثله الشرعي أو محكمة 

  . المكان الذي عثر فیه الحدث، والملاحظ أنه لا یوجد هناك اختــــــلاف بین القـــــــواعد العامـــــة

محلي، إلا أنه هناك اختلاف واحد یتمثل في أن اختصاص قاضي والخاصة فیما یتعلق بالاختصاص ال     

التحقیق یكون مختصا بالنظر في القضیة متى كان محل إقامة الحدث أو ممثله الشرعي یقع بدائرة 

  3.اختصاص المحكمة المعین فیها

  .الاختصاص النوعي:2

  4.تكبها الأحداثیحقق قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث أصلا في الجنایات التي یر    

من قانون  62وفقا لنص المادة  وإذا كان التحقیق في الجنایات المرتكبة من طرف الأحداث وجوبیا  

حمایة الطفل والتي نصت على أنه إذا كان مع الطفل فاعلون أصلیون أو شركاء بالغون، یقوم وكیل 

الجمهوریة بفصل الملفین ورفع ملف الطفل إلى قاضي الأحداث هذا في حال ارتكابه جنحة، وفي حالة 

مختص بشؤون الأحداث من أجل التحقیق فیها، وهذا ارتكابه لجنایة فإنه یرفع الملف إلى قاضي التحقیق ال

یعني أنه في مادة الجنایات لابد أن یعرض الملف على قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث، سواء كان 

  5.الحدث متابعا بمفرده أم مع غیره من المتهمین البالغین، وبعد انتهاء التحقیق یتم فصل الملفات

                                                           
  .181ص سابق،المرجع ال زیدومة دریاس، -1
  .66/155الأمر رقم  من 40المادة  -2
  .181زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص -3
  .182-181ص ص ،نفسهمرجع ال -4
دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ،)مادة بمادة(قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیلنجیمي جمال، _5

  .123، ص2016
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اضي الأحداث هو المختص بالتحقیق مع الحدث، ولكن یجوز للنیابة العامة أما في الجنح فالمبدأ أن ق  

بصفة استثنائیة وفي حالة تشعب القضیة أن تعهد لقاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث نزولا على طلب 

 من قاضي الأحداث وبموجب طلبات مسببة، أن یقـــــوم بالتحقیق مع الطفل أو الحدث في حالة ارتكابه لجنحة

، وكانت متشعبة 1لذا فإنه إذا تعلق الأمر بجنحة ارتكبها الطفل سواء بمفرده أو كان معه مساهمون بالغون

فإن قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث هو الذي یقوم بالتحقیق، وبعد الانتهاء من التحقیق یتم فصل 

     2.الملفات

  .الاختصاص الشخصي:3

ن الأحداث في التحقیق مع جمیع جرائم الأحداث  ویكون ذلك یختص قاضي التحقیق المكلف بشؤو    

  3.من قانون حمایة الطفل 64إجباریا في الجنایات و الجنح إذا كانت متشعبة، طبقا لأحكام المادة 

  التحقیق مع الحدث بواسطة قاضي التحقیق المكلف بالأحداث  : ثالثا

عن الحقیقة تماشیا مع جسامة الجریمة من یمكن لجهات التحقیق اتخاذ أي إجراء من شأنه الكشف   

جهة وسن مرتكبها إن كان بالغا أو طفلا من جهة أخرى، بشرط عدم الخروج عن القواعد الشرعیة، فكل 

إجراء یمنعه القانون لا یجوز لجهة التحقیق مباشرته ولو كان هذا الإجراء یفید في إظهار الحقیقة، فالمشرع 

ج، باتخاذ وفقا للقانون جمیع إجراءات التحقیق التي یراها .إ.من ق 68 أجاز لقاضي التحقیق في المادة

ج المتعلقة بأدلة الجریمة، فإن الإجراءات الرامیة إلى .إ.ضروریة للكشف عن الحقیقة، وبالرجوع إلى قواعد ق

ت جمع الأدلة أو الكشف عن الحقیقة تتمثل في سماع المتهم عند الحضور الأول واستجوابه وتلقي إفادا

الشهود والانتقال إلى الأماكن وتفتیشها وحجز الأشیاء التي تم العثور علیها خلال عملیة التفتیش والاستعانة 

            4.بالخبرة القضائیة وإجراء بحث اجتماعي حول المتهم وربما اللجوء إلى إعادة تمثیل الجریمة

ق من أجل جمع الأدلة حول الجریمة ومادام هذه الإجراءات السابق ذكرها تتخذها جهات التحقی      

والكشف عن الحقیقة ولو كانت لصالح المتهم بارتكاب الجریمة، فإنها لا تختلف من حیث طبیعتها ومن 

حیث الهدف من اتخاذها سواء كان المتهم بالغا أم طفلا فهي واحدة بالنسبة للبالغ أو الطفل، والفارق الوحید 

دلة حول الجریمة المرتكبة من طرف البالغ أو الحدث، هو أن القانون بین الإجراءات الرامیة إلى جمع الأ

یمنع اتخاذ أي إجراء في مواجهة الطفل دون حضور محامیه وممثله الشرعي، ویتعین على الجهات التي 

من قانون حمایة الطفل  68و  67تحقق مع المتهم الطفل أن تتقید بالأحكام والقواعد المذكورة في المواد 

                                                           
، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )دراسة مقارنة(وقانون العقوبات الجزائري  حقوق الطفل بین المواثیق الدولیةبولحیة شهیرة، _ 1

  .101، ص2011
  .245المرجع السابق، ص، )محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة(عبد الرحمان خلفي،  -2
  .245المرجع نفسه، ص -3
، دار هومة لطباعة والنشر 2ط ، )المحاكمةالتحقیق و (المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري علي شملال،  -4

  .102- 101، ص ص2017والتوزیع، الجزائر، 
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ان القائم بالتحقیق قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث، فحضور المحامي سواء ك

  1.والممثل الشرعي للطفل وجوبي في جمیع مراحل المتابعة والتحقیق والمحاكمة

  الإجراءات الخاصة في التحقیق مع الطفل الجانح  : المطلب الثاني 

بالحدث الجانح عن طریق الطلب الافتتاحي المحرر من یتصل قاضي الأحداث بملف التحقیق الخاص   

، والذي یتخذ بشأنه ما یتخذه قاضي )ق اج ج(من  467و 448طرف السید وكیل الجمهوریة طبقا للمادتین 

التحقیق من أوامر، سواء عند بدایة التحقیق أو خلال سیر التحقیق أو عند الانتهاء من التحقیق، علما أن 

واسعة للقاضي المحقق في قضایا الأحداث الجانحین خلافا لما هو مخول لقاضي المشرع منح صلاحیات 

التحقیق الخاص بالبالغین، ومن هذا المنطلق سوف نتطرق في هذا المطلب إلى كیفیة الاتصال بملف الطفل 

الجانح عن طریق وكیل الجمهوریة ثم نتطرق إلى إجراء الاتصال بملف الطفل الجانح عن طریق المدعي 

  : مدني وذلك كما یلي ال

  إجراء اتصال بملف الطفل الجانح عن طریق وكیل الجمهوریة  : الفرع الأول 

لكون النیابة العامة ممثلة المجتمع، فإنه یمكن لها أن تقوم بتحریك الدعوى العمومیة من تلقاء نفسها   

  .بالنسبة للأشخاص البالغین وفقا لنص المادة الأولى من ق إج ج

سبة للأحداث فیقوم وكیل الجمهوریة بمتابعة الجرائم التي یرتكبها الأطفال وهذا وفقا لنص المادة وكذلك بالن

، حیث یقوم وكیل الجمهوریة بإخطار قاضي التحقیق المختص وذلك برفع 15/12من قانون  01فقرة  62

  2 .الملف الخاص بالطفل الجانح من أجل إجراء التحقیق عن طریق طلب افتتاحي

  إجراء اتصــال بملف الطفل الجــــانح عن طریق المدعــي المدنــي : لثاني الفرع ا
استثناءا من القواعد العامة، یمكن للمتضرر من الجریمة أن یدعي مدنیا أمام قاضي التحقیق المكلف       

   3. 15/12من قانون  63بشؤون الأحداث وهذا حسب نص المادة 

ن طریق المبادرة أمام قاضي التحقیق المكلف بالأحداث، وفي الجنح عن ویتم الإدعاء المدني في الجنایات ع

  .طریق التدخل، أما في المخالفات فعن طریق المبادرة أو التدخل أمام قاضي التحقیق العادي

إن المشرع الجزائري عندما منح المدعي المدني الحق في تحریك الدعوى أمام قسم الأحداث مخالفا      

التي تنص  129في المادة  1966لسنة  12یعات العربیة مثل قانون الطفل الفرنسي رقم بذلك معظم التشر 

  4 .على عدم قبول الدعوى المدنیة أمام محكمة الأحداث

  إجراءات سیر التحقیــــق مع الطفل الجــــانح : المطلب الثــالث 

                                                           
  .102ص، المرجع السابق ،)التحقیق والمحاكمة(،علي شملال -1

المتعلق بحمایة الطفل في مرحلة المتابعة  15/12الحمایة القانونیة في ظل قانون "مستاري عادل ، رواحنة زولیخة ،  - 2 

  .73رجع السابق ، ص ، الم" والتحقیق
  . المتعلق بحمایة الطفل 15/12من قانون  63أنظر المادة  -  3
  .73مستاري عادل ، رواحنة زولیخة ، المرجع السابق ، ص  -  4
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نستنتج بأنه یجب على قاضي الأحداث أن یبذل كل همة ) ج ق اج(من  453بالرجوع إلى نص المادة   

ویجري التحریات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقیقة والتعرف على شخصیة الحدث وتقریر الوسائل الكفیلة 

بتهذیبه، وتحقیقا لهذا الغرض فإنه یقوم بإجراء تحقیق غیر رسمي طبقا للأوضاع المنصوص علیها في 

وعلیه سوف نتناول في هذا المطلب إجراءات سیر التحقیق والمتمثلة في التحقیق الرسمي التحقیق الابتدائي، 

  :   والبحث الاجتماعي والفحص الطبي وذلك كما یلي 

  التحقیق الرسمي  : الفرع الأول 

ویقوم به قاضي الأحداث مع الحدث بناء على عریضة افتتاح الدعوى العمومیة، وفي هذا یقوم قاضي    

بسماع الحدث عند المثول الأول، فیسأله عن هویته، ویعلمه بحضور نائبه القانوني، وینوهه إلى  الأحداث

التهمة المنسوبة إلیه، وینوهه بأنه حر في الإدلاء بأي تصریح، ویسأل والد الحدث عما إذا كان یرید أن یعین 

   1.له محامیا أو یترك ذلك لقاضي الأحداث

یخطر قاضي الأحداث : " على أنه ) ق اج ج(الفقرتان الأولى والثانیة من  454وفي هذا نصت المادة    

بإجراء المتابعات والدي الحدث أو وصیه أو من یتولى حضانته المعروفین له، إن حضور المحامي من أجل 

اضي الأحداث محامیا مساعدة الحدث وجوبي في جمیع مراحل المتابعة والمحاكمة، وعند الاقتضاء یعین ق

  2".للحدث

أما فیما یخص الحق في تعیین محام للدفاع عن الحدث عند بدایة مرحلة التحقیق فالبرغم من النص      

المذكورة أعلاه، إلا أن الذي جرى به العمل أن المحامي المعین تلقائیا لا یخطر إلا  454علیه في المادة 

  .ق الدفاععند المحاكمة، وهذا ما یعد إهدارا لحقو 

فان صلاحیات قاضي الأحداث أثناء التحقیق هي نفس  15/12من قانون حمایة  69وحسب نص المادة   

  . صلاحیات قاضي التحقیق المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

  البحث الاجتماعي : الفرع الثاني 

التحقیق : مل مصطلحین مختلفین هماوما ینبغي الإشارة إلیه في بدایة الأمر هو أن المشرع قد استع    

 ): الاجتماعي والبحث الاجتماعي في النص العربي ، بینما في النص الفرنسي استعمل عبارة واحدة هي 

enquête) 3.  

من قانون حمایة الطفل حیث جاء في فقرتها الثالثة  68ولقد نصت على هذا النوع من الإجراءات المادة    

ویجري قاضي الأحداث بنفسه أو یعهد إلى مصالح الوسط المفتوح، بإجراء بحث اجتماعي تجمع <<:ما یلي

                                                           
1 - bouzat ; p ; et pinatel ,j, traite de droit pénal et de criminologie , dalloz , 1963 , p1207. 

  .الاجراءات الجزائیة من قانون  454المادة  -  2
  .356حمو فخار ، المرجع السابق ، ص  -  3
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فیه كل المعلومات عن الحالة المادیة والمعنویة للأسرة، وعن طباع الطفل وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة 

  1.>>وسلوكه فیها وعن الظروف التي عاش وتربى فیها

جباري في الجنایات والجنح المرتكبة من قبل الطفل ویكون جوازیا في ویعتبر البحث الاجتماعي إ<< 

  2.>>من قانون حمایة الطفل 66المخالفات وهو ما أشارت إلیه المادة 

من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث والمعروفة  16/1ولقد أشارت القاعدة   

عنوان تقاریر التقصي الاجتماعي، حیث جاء في مضمون القاعدة لهذا الإجراء تحت  1985بقواعد بكین 

یتعین في جمیع الحالات، باستثناء الحالات التي تنطوي على جرائم ثانویة، وقبل أن تتخذ <<: ما یلي 16/1

السلطة المختصة قرارا نهائیا یسبق إصدار الحكم، إجراء تقص سلیم للبیئة والظروف التي یعیش فیها الحدث 

  )3(>>روف التي ارتكبت فیها الجریمةأو الظ

  :وجاء في التعلیق المصاحب للقاعدة  

هي أداة عون لا ) التقاریر الاجتماعیة أو التقاریر السابقة للنطق بالحكم(تقاریر التقصي لاجتماعي   

غنى عنها في معظم الدعاوى القانونیة التي یكون الأحداث طرفا فیها،ومن الضروري أن تكون السلطة 

مختصة على بینة من الوقائع المتصلة بالحدث،مثل الخلفیة الاجتماعیة والأسریة، وسیرة حیاته المدرسیة ال

وتجاربه التعلیمیة، وما إلى ذلك، ولهذا الغرض تستخدم بعض السلطات القضائیة هیئات اجتماعیة خاصة أو 

هذه المهمة موظفون آخرون، ولاسیما موظفین ملحقین بالمحكمة أو الهیئة الإداریة لتلك الغایة، وقد یضطلع ب

مراقبو السلوك، ولذلك تقتضي القاعدة توفر خدمات اجتماعیة مناسبة بوضع تقاریر للتقصي الاجتماعي 

  4.یمكن التعویل علیها

ولهذا یعد هذا الإجراء مهم وضروري من أجل التعرف على شخصیة الطفل وتقریر الوسائل الكفیلة   

  .لمعلومات التي تم تحصیلها من البحث الاجتماعيبتهذیبه وذلك بناء على ا

  الفحوص الطبیة : الفرع الثالث 

قد یأمر قاضي الأحداث بإجراء فحوص طبیة جسمانیة، في حالة ما إذا كان الحدث معاقا، أو كان یعاني   

ى قاضي من اضطرابات نفسیة أدت به إلى ارتكاب الجریمة، وإذا ثبت ذلك فإنه مراعاة لمصلحة الحدث فعل

الأحداث أن یصدر أمرا بالنقل لإحدى المستشفیات أو المراكز الصحیة لیتم معالجته وهو ما أشارت إلیه  

  5.من قانون حمایة الطفل 68/4المادة 

                                                           
  .15/12من قانون رقم  68المادة  )1(
  .15/12من قانون رقم  66المادة  )2(
  .من قواعد بكین 16/6القاعدة  )3(
  .من قواعد بكین 16/6القاعدة  )4(

  .370حمو بن إبراهیم فخار، المرجع السابق، ص -  5
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إذا حمایة لصحة الحدث الجسدیة والعقلیة والنفسیة منح المشرع قاضي الأحداث صلاحیة الأمر بإجراء 

هذا الإجراء ذو أهمیة من حیث أنه یكشف عما إذا كان الحدث یعاني  ویعتبر 1فحوص طبیة على الحدث،

  . 2من اضطرابات صحیة أو نفسیة أدت به إلى الانحراف

  التدابیــــر والأوامر الصادرة عن جهــات التحقیـــق : المبحث الثانــــي 

منح المشرع الجهات المختصة بالتحقیق مع الحدث اتخاذ تدابیر مؤقتة منها التربویة والمتمثلة في تدبیر      

التسلیم والوضع وتدبیر الوضع تحت نظام الحریة والمراقبة، والتدابیر الجزائیة المتمثلة في أمر الإحضار 

الانتهاء من التحقیق یمكن أن تصدر أوامر وأمر بالقبض والرقابة القضائیة والأمر بالحبس المؤقت، وبعد 

نهائیة والمتمثلة في الأمر بألا وجه للمتابعة والأمر بالإحالة ومن هذا المنطلق سوف نقسم هذا المبحث إلى 

مطلبین نتناول في المطلب الأول التدابیر الصادرة عن جهات التحقیق بینما نخصص المطلب الثاني للطعن 

  ــــ: صادرة عن جهات التحقیق وذلك كما یلي في الأوامر والتدابیر ال

  التدابیر الصادرة عن جهات التحقیق : المطلب الأول 

منح المشرع لقاضي الأحداث اتخاذ تدابیر مؤقتة ذات طابع تربوي من أجل حمایة الحدث ووقایته والتي   

ع جزائي نصت علیها المتعلق بحمایة الطفل وتدابیر ذات طاب 15/12من قانون  70نصت علیها المادة 

المتعلق بحمایة  15/12من قانون  72،73،74،75، 71والمادتین ) اج ج(من ق  119، 110/03المواد 

  : والتي سنتناولها كالتالي  15/12من قانون 78 77الطفل أما التدابیر النهائیة فنصت علیها المواد 

  التدابیر المؤقتة ذات الطابع التربوي :  الفرع الأول 

ونظرا للعنایة الخاصة التي  3وسائل تقویمیة وتهذیبیة وعلاجیة ، تهدف إلى تأهیل وإصلاح الحدث، وهي   

أولاها المشرع الجزائري للحدث الجانح فقد خول لقاضي الأحداث صلاحیات من نوع خاص لا تتوفر لدى 

نون حمایة الطفل من قا 70، وهي منصوص علیها في المادة قاضي التحقیق عند تولیه التحقیق مع البالغ

والتي تجیز لقاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث اتخاذ تدبیر من التدابیر المؤقتة 

  :التالیة

 تسلیم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة. 

 وضعه في مؤسسة  معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة. 

  الطفولة الجانحةوضعه في مركز متخصص في حمایة. 

                                                           
1
  .15/12من قانون  68/04أنظر المادة  -  

  .169، ص1992،، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرالحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، حاج علي بدر الدین-  2
، الندوة الخاصة بقضاء الأحداث في الدول العربیة  "قضاء الأحداث في الدول العربیة بین الواقع والتطور" ،محمد واصل  -  3

  . 15م، ص  1997جوان  26ــ 24، بیروت ، من 
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تكون هذه التدابیر المؤقتة قابلة للمراجعة والتغییر، وتنتهي صلاحیتها بإحالة الملف على محكمة      

     1.أشهر) 6(الأحداث، غیر أنه لا یمكن أن تتجاوز مدة الوضع في هذه المؤسسات ستة 

مارس أثناء التحقیق جمیع من قانون حمایة الطفل أنه یمكن لقاضي الأحداث ی 69خولت المادة      

  . صلاحیات قاضي التحقیق المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

والملاحظ أن القضاة في غالب الأحیان یلجؤون إلى تدبیر التسلیم إلى الوالدین، وما درج علیه العمل كذلك   

إنه لا یتم نقل الحدث إلا انه في حالة وضع الحدث في مركز أو مؤسسة معینة من قبل قاضي الأحداث، ف

الصادرة عن وزارة العدل في  09بعد تعیین مربین لمرافقته، وهذا عملا بأحكام المادة المذكورة رقم 

16/10/1988. 2  

وتضیف نفس المادة أنه إذا كانت حالة الحدث الجسمانیــــــة والنفسیــــــة تستدعــــي فحصــــا عمیــقا، فیجوز   

لقاضي الأحداث أن یأمر بوضعه في مركز ملاحظة معتمد، ویجوز عند الاقتضاء مباشرة الحراسة المؤقتة 

 للإلغاء دائما ،وتوصف هذه التدابیر بأنها وقتیة ، وفقا لنظام الإفراج تحت المراقبة، ویكون هذا التدبیر قابلا

حیث تنتهي صلاحیتها بإحالة الملف على محكمة الأحداث ، غیر أنه لا یجوز أن تتجاوز مدة الوضع في 

  75/64.3من الأمر رقم  05هذه المؤسسات ستة أشهر وفقا للمادة 

  التدابیر المؤقتة ذات الطابع الجزائي: الفرع الثاني 

ر قاضي التحقیق أثناء ممارسته أعمال التحقیق مع البالغین مجموعة من الأوامر تمس بشخص یصد   

المتهم، وهي الأمر بالإحضار، والأمر بالقبض، والأمر بالحبس، وهي نفس الأوامر التي یصدرها قاضي 

الأمر  الأحداث وقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث، فیما یمكنه بالإضافة إلى ذلك أن یصدر بدل

بالحبس المؤقت الأمر بالإفراج تحت المراقبة والأمر بالوضع بإحدى مؤسسات الحمایة والتربیة، وسنقوم 

  4.بشرح هذه التدابیر المؤقتة كالتالي 

  الأمر بالإحضار : أولا 

هو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق خوله له المشرع باتخاذ أوامر قسریة لضبط وإحضار المتهم     

إلى المادة  110واء كان هذا المتهم بالغا أو حدثا، واقتیاده أمامه على الفور وهذا ما نصت علیه المادة س

                                                           
الملتقى الوطني حول جنوح الأحداث ( ،"الآلیات القانونیة لعلاج ظاهرة جنوح الأحداث في الجزائر"عبد المنعم جماطي،  -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 2016ماي  05و 04، المنعقد بتاریخ )قراءة في واقع وأفاق الظاهرة وعلاجها

  .6، ص2016الجزائر، 
، الندوة الخاصة بقضاء الأحداث في الدول العربیة ، بیروت ، " دراسة حول قضاء الأحداث في الجزائر"حشاني نورة ،  - 2

  .18، ص1997جوان  26إلى 24من 
المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/64من الأمر رقم  05المادة -  3

  .الطفولة
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )مذكرة لنیل شهادة الماستر(، التشریع التأدیبي للأحداث الجانحینشداني فاطمة،  -4

  29-28، ص ص2015أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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من قانون الإجراءات الجزائیة ، بحیث یبلغ وینفذ بمعرفة أحد ضباط أو أعوان القوة العمومیة لاقتیاد  116

  1.المتهم ومثوله أمام القاضي على الفور

ق المختصة للتحقیق مع الحدث الجانح بإصدار أمر بالإحضار طبقا لنص المادة و یمكن لجهات التحقی   

  . 2من ق إج ج ، بواسطة القوة العمومیة إذا لم یمتثل بالحضور 03/110

  الأمر بالقبض : ثانیا 

یعتبر الأمر بالقبض من الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة للبحث وضبط المتابع   

دج أو كانت تشكل جنایة  2000ة معاقب علیها بالحبس لمدة تفوق شهرین أو أكثر وبغرامة تزید عن بجنح

غیر انه إذا كان المتهم هاربا أو مقیما بالخارج فیجوز للقاضي بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة أن یصدر 

( ر وتنفیذه وطبقا للمواد ویحصل التبلیغ بالأم) اج ج(من ق  119أمر بالقبض وهذا ما نصت علیه المادة 

إما إذا كان المتهم محبوسا لسبب آخر بلغ هذا الأمر إلیه بمعرفة رئیس ) من ق اج ج 110-111-116

  .المؤسسة العقابیة الموجودة بها ویسلمه نسخة منه 

 كما یجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر بجمیع الوسائل مع بیان القاضي الذي أصدره مع ذكر الهویة  

الكاملة للمتهم اسم ولقب المتهم، تاریخ ومكان میلاده، اسم الأبوین، حالته الاجتماعیة، التهمة المنسوبة إلیه، 

المادة القانونیة المتابع بها ثم یؤرخ ویوقع ویختم ویؤشر علیه ثم یوجه أصل الأمر في أقرب وقت إلى 

والأمر بالقبض  3جوع إلیه عند الحاجة،المأمور المكلف بتنفیذه وتحفظ نسخة منه داخل ملف الحجز للر 

  .یصدره قاضي الأحداث في حالة فرار الطفل الجانح

  الرقابة القضائیة : ثالثا 

لقد استحدث المشرع الجزائري نظام الرقابة القضائیة وكان في بدایته كبدیل لنظام الحبس المؤقت بموجب     

ریره هو التخفیف من خطورة ومساوئ الحبس والغرض من تق 1986مارس  04المؤرخ في  58/5القانون 

المؤقت، وخاصة من إطلاق ید قاضي التحقیق في الأمر به، لكن من خلال تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 

المعدلة أصبح یشار بوضوح  123وبموجب المادة  2015جویلیة  23: المؤرخ في  2ف/15بموجب الأمر 

یخضع المتهم الحدث لالتزامات الرقابة القضائیة لضمان مثوله  إلى أن الأصل هو الإفراج وعند الضرورة

       4.أمام قاضي الأحداث،واستثناء إذا لم تكف هذه التدابیر یمكن اللجــــوء إلى الحــبس المؤقـــت

من قانون حمایة الطفل ، لقاضي الأحداث أن یأمر بوضع المتهم الطفل تحت  71ولقد أجازت المادة   

ائیة إذا كانت الأفعال المنسوبة إلیه قد تعرضه لعقوبة الحبس، كما أن الأمر بوضع تحت الرقابة الرقابة القض

                                                           
  .من قانون الاجراءات الجزائیة  116ــ  110أنظر المواد -  1
  .من قانون الاجراءات الجزائیة  110/03المادة  -  2
3
، ص 2010عین ملیلة، الجزائر،، ، دار هومة للنشروالتوزیعقاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، محمد حزیط- 

132 .  
  .272المرجع السابق، ص ،)في التشریع الجزائري والمقارنالإجراءات الجزائیة (عبد الرحمان خلفي،  )4(
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في المادة  ،1الذي یصدره قاضي الأحداث یلزم بمقتضاه خضوع المتهم الطفل لالتزام أو عدة التزامات المبینة

البالغ تحت الرقابة ج، وهي نفس الالتزامات التي تتخذ في حالة وضع المتهم .إ.من ق 1مكرر 125

  :القضائیة، وهي كالآتي

  عدم مغادرة الحدود الإقلیمیة التي حددها قاضي التحقیق إلا بإذنه، - 1

  عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقیق، - 2

  المثول دوریا أمام المصالح أو السلطات المعینة من طرف قاضي التحقیق،- 3

  ...لتي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط یخضع إلى ترخیص،تسلیم كافة الوثائق ا- 4

عدم قیام ببعض النشاطات المهنیة عندما ترتكب الجریمة إثر ممارسة أو بمناسبة ممارسة هذه النشاطات، - 5

  وعندما یخشى من ارتكاب جریمة جدیدة،

  ...التحقیقالامتناع عن رؤیة الأشخاص الذین یعینهم قاضي  - 6

  الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وإن كان بالمستشفى لاسیما بغرض إزالة التسمم، - 7

  إیداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها إلا بترخیص من قاضي التحقیق، - 8

وهذا لا یكون (وعدم مغادرتها إلا بإذن من هذا الأخیر  المكوث في إقامة محمیة یعینها قاضي التحقیق ، - 9

  ،)إلا في الجرائم الإرهابیة

، یمكن لقاضي التحقیق، عن طریق قرار ...عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط وفي مواقیت محددة-10

  2.مسبب، أن یصنف أو یعدل التزاما من الالتزامات المنصوص علیها أعلاه

یق أمر بالرقابة القضائیة فإنه یتولى مراقبة تنفیذها بنفسه أو یعهد بها إلى مصالح وإذا أصدر قاضي التحق

ویمكن لقاضي التحقیق ومن أجل ضمان مراقبة تحركات المتهم أن یأمر باتخاذ ترتیبات من أجل الضبطیة، 

  3.المراقبة الالكترونیة

كافیا بإیداع المخالف الحبس المؤقت  وفي حالة مخالفة تدابیر الرقابة المفروضة فإن ذلك یعتبر سببا  

  4.من قانون حمایة الطفل 72وفقا لأحكام المادة 

  الأمر بالحبس المؤقت: رابعا 

الحبس كإجراء یختلف الفقه الجنائي في تعریفه، خاصة من حیث مداه ونطاقه، وذلك إنطلاقا من السلطة     

ث المدة التي یستغرقها أثناء التحقیق، بعضه أو التي یخولها القانون للقاضي المحقق في الأمر به، من حی

كله لحین صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى العمومیة، فیعرفه أحمد فتحي سرور بأنه إیداع المتهم 

   5 .السجن خلال فترة التحقیق كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي محاكمته

                                                           
  .103المرجع السابق، ص  ،)التحقیق والمحاكمة(علي شملال،  )1(
  .15/02من الأمر رقم  1مكرر  125المادة  -2
  .275المرجع السابق، ص ،)الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن(عبد الرحمان خلفي،  -3
  .130جمال، المرجع السابق، ص نجیمي -4

  .623، ص 1993، دار النهضة العربیة ،  الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، أحمد فتحي سرور  -  5
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قضاة النیابة والتحقیق والحكم كل فیما یخصه بان وعرفه الأستاذ عبد العزیز سعد بأنه إجراء إستثنائي یسمح ل

یودع السجن لمدة محدودة كل متهم بجنایة أو جنحة من جنح القانون العام، ولم یقدم ضمانات كافیة لمثوله 

  1 .من جدید أمام القضاء

منع فراره إذن قد تقتضي إجراءات الملاحقة القضائیة أحیانا توقیف الحدث احتیاطیا لسلامة التحقیق أو ل   

أو حمایة له من انتقام متوقع من ذوي الضحیة أو في حـــالة مخالفــته لالتــــزام أو عدة التزامات الرقابة 

القضائیة، إلا أنه لا ینبغي اللجوء إلیه إلا على سبیل الاستثناء لمساسه بحریة الحدث، ولهذا حرصت 

ء استثنائي لا یطرق بابه إلا عند الحاجة التشریعات الخاصة بالأحداث على جعل الحبس المؤقت إجرا

    2.القصوى

من قانون حمایة الطفل، فإنه لا یمكن وضع الطفل المتهم الذي یقل سنه عن  72واستنادا لأحكام المادة   

سنة رهن الحبس المؤقت إلا استثناء وإذا لم تكن التدابیر المؤقتة المنصوص علیها في ) 13(ثلاث عشرة 

ذكر كافیة وفي هذه الحالة یتم الحبس المؤقت وفقا للأحكام المنصوص علیها في المادتین المادة الآنفة ال

   3.ج المتعلقتان بشروط ومبررات الحبس المؤقت.إ.مكرر من ق 123و 123

  .مدة الحبس المؤقت في حالة الجنح/1

كان الحد  لا یمكن في مواد الجنح، إذا<<: من قانون حمایة الطفل أنه 73جاء في نص المادة    

سنوات أو یساویها، إیداع الطفل الذي ) 3(الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من ثلاث 

وفي حالة كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو سنة رهن الحبس المؤقت، ) 13(یتجاوز ثلاث عشرة 

) 13(إیداع الطفل الذي یبلغ ثلاث عشرة  سنوات، فإنه في هذه الحالة لا یمكن) 3(الحبس أكثر من ثلاث 

سنة رهن الحبس المؤقت، إلا في الجنح التي تشكل إخلالا خطیرا وظاهرا ) 16(سنة إلى أقل من ستة عشرة 

ولا یجوز غیر قابلة للتجدید، ) 2(بالنظام العام أو عندما یكون الحبس ضروریا لحمایة الطفل ولمدة شهرین 

، رهن الحبس المؤقت إلا )18(سنة إلى أقل من ثمان عشرة ) 16(ستة عشرة إیداع الطفل الذي یبلغ سن 

  ،>>قابلة للتجدید مرة واحدة) 2(لمدة شهرین 

  4.من قانون حمایة الطفل 74ویخضع تمدید الحبس المؤقت لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، المادة    

  . مدة الحبس المؤقت في حالة الجنایات/2

قابلة للتمدید وفقا لشروط والكیفیات المنصوص علیها ) 2(لمؤقت في مادة الجنایات شهران مدة الحبس ا    

في كل مرة، ) 2(ج بشرط أن لا یتجاوز مدة التمدید للحبس المؤقت شهرین .إ.من ق 1ف/125في المادة 

  1.من قانون حمایة الطفل 75وهو ما أشارت إلیه أحكام المادة 

                                                           
  .13، ص  1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  إجراءات الحبس الاحتیاطي والإفراج المؤقتعبد العزیز سعد ، -  1
مكتبة دار  ،)في مرحلة ما قبل المحاكمة استدلالا وتحقیقا(إجراءات ملاحقة الأحداث الجانحینإبراهیم حرب محیسن،  -2

  .43- 42، ، ص ص1999الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
  .15/12من قانون رقم  72المادة   -3
  .15/12من قانون رقم  74و 73المادتین  -4
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ن أخطر الإجراءات لأنه یمس بأهم المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان، إذن یعتبر الحبس المؤقت م   

  .والمتمثل في قرینة البراءة ، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته 

  التدابیر النهائیة : الفرع الثالث 

التحقیق والمتمثلة في  یقصد بالتدابیر النهائیة هي تلك الأوامر التي یقوم بها قاضي التحقیق عند إنتهاء   

  .الأمر بألا وجه للمتابعة والأمر بالإحالة إلى الجهة المختصة 

، فإنه بعد انتهاء التحقیق مع الطفل الجانح یرسل الملف إلى 15/12من قانون  77ووفقا لنص المادة   

قاضي الأحداث أیام من تاریخ إرسال الملف، وبعدها یصدر  5وكیل الجمهوریة من أجل تقدیم طلباته خلال 

اللذان سبق ذكرهما، وسنطرق في هذا الفرع إلى شرحهما  2أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أحد الأمرین

  ـــ : كالتالي 

  الأمر بألا وجه للمتابعة: أولا 

وهو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق على إثر غلق ملف الإجراءات التحقیق والذي یرى فیه أن    

تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافیة ضد المتهم أو كان مرتكب الجریمة ما  الوقائع لا

بحیث ) اج ج(من ق  163یزال مجهولا وأن هذا الأمر ینهي الدعوى العمومیة ویوقف المتابعة طبقا للمادة 

بالنسبة لأحد الأطراف تصبح مواصلة التحقیق غیر مجدیة ، وقد یكون هذا الأمر أمرا كلیا أو جزئیا 

ق اج (من  167المتهمین ومواصلة التحقیق أو الإحالة بالنسبة لباقي المتهمین الآخرین طبقا لنص المادة 

وسنتناول في هذا الفرع أسباب أمر بألا وجه للمتابعة ثم نتطرق إلى الآثار المترتبة على الأمر بالا  3،)ج

  .وجه للمتابعة

  .بعةأسباب أمر بألا وجه للمتا/1

قد یصدر قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أمرا بألا وجه للمتابعة وذلك إذا رأى      

أن الوقائع المنسوبة إلى الطفل أو الحدث لا تكون أي جریمة ولا توجد أدلة كافیة ضده وذلك وفقا لشروط 

  4.من قانون حمایة الطفل 78ما أشارت إلیه المادة  ج وهو.إ.من ق 163المنصوص علیها في المادة 

ویمكن سرد الحالات التي یصدر بناء علیها قاضي الأحداث أو القاضي المكلف بشؤون الأحداث من   

  :إصدار أمر بألا وجه للمتابعة

لق عندما تكون الأفعال التي قام بها المتهم لا ینطبق علیها أي نص قانوني مجرم وفي هذه الحالة یط  

تتوفر الأفعال المادیة المكونة للجریمة وكذا النص القانوني المجرم غیر أن قاضي الأحداث أو سراحه، عندما 

قاضي التحقیق لا یتمكن من العثور على الأدلة الكافیة والقویة التي تسند هذه الأفعال لشخص المتهم 

                                                                                                                                                                                           
  . 15/12من قانون رقم  75المادة  -1

  .75عادل ، رواحنة زولیخة ، المرجع السابق ، ص  مستاري -  2
  .193، ص1999الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،  ،)دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة(التحقیق ، جیلالي بغدادي -3
  .15/12من قانون رقم  75المادة  -4
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ن التوصل للفاعل الأصلي رغم توفر في حالة تحریك الدعوى العمومیة ضد مجهول ولا یتمكن مبالذات، 

أفعال مادیة معاقب علیها ویبقى المتهم مجهولا، ولا یتوصل قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق إلى التعرف 

     1.على هویته وشخصه، ففي هذه الحالة یصدر بألا وجه للمتابعة ضد شخص مجهول

  الآثار المترتبة على الأمر  بألا وجه للمتابعة:2

  :  لى هذا الأمر مجموعة من الآثار یمكن حصرها في ما یليیترتب ع     

  إطلاق سراح المتهم:أ

إذا كان المتهم محبوسا وجب إطلاق سراحه في الحال حتى ولو حصل استئناف من وكیل    

  2.ج.إ.ق 2ف/163الجمهوریة، ما لم یكن محبوسا لسبب آخر المادة 

  . إصدار أمر الكف عن البحث:ب

محل أمر بالقبض واستفاد بأمر لا وجه للمتابعة وجب على جهات المختصة بالتحقیق بعد إذا كان المتهم    

  3.إفراغ أمر بالقبض مباشرة إخبار الشرطة القضائیة بالكف عن البحث عن المتهم

  .رفع الرقابة القضائیة:ج

رقابة مع إذا كان المتهم قد سبق وضعه تحت الرقابة القضائیة وجب على قاضي التحقیق رفع هذه ال   

  4.إخطار الهیئات أو الجهات الإداریة التي تسهر على تنفیذها حتى تكف عن تطبیقها

  رد الأشیاء المحجوزة: د

القاعدة العامة هي أن الأشیاء التي وقع ضبطها في مرحلة الاستدلالات أو التحقیق لا ترد إلى   

ترجاعها قبل الحكم إذا طالب بذلك أصحابها إلا عند الفصل في موضوع الدعوى، غیر أن المشرع أجاز اس

المتهم أو المدعي المدني أو أي شخص آخر یدعي أن له حق فیها طبقا للشروط المنصوص علیها في 

یجوز للمتهم وللمدعي المدني ولكل شخص آخر یدعي أن له حقا <<: ج حیث جاء فیها.إ.من ق 86المادة 

  >>...ن قاضي التحقیقعلى شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن یطلب استرداده م

ج، فإنه یجب على قاضي التحقیق البت في رد الأشیاء .إ.ق 163بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من الماد و    

  5.المضبوطة أو المحجوزة لأصحابها إذا كان القانون یسمح بردها ولا یمنع حیازتها

  .إصدار أمر بالوضع/د

                                                           
 دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة ،  ،الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة ،طاهري حسین -1

  .66-65ص ص ،1999الجزائر،
  .118ص المرجع السابق، ،)التحقیق والمحاكمة(علي شملال،  -2
  .118نفسه، صمرجع ال -3
  .118المرجع نفسه، ص -4
  .213جیلالي بغدادي ، المرجع السابق ، ص 5
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أن المتهم وقت ارتكابه الجریمة كان مجنونا وأن حالته  إذا كان الأمر بألا وجه للمتابعة مبنیا على   

العقلیة لا تزال تشكل خطرا على الغیر وجب على قاضي التحقیق أن یصدر في حقه أمرا بوضعه في 

  1.من قانون العقوبات 21و  47مؤسسة علاجیة المادتان 

  .تصفیة المصاریف/و

ینتهي القاضي من التحقیق یتصرف في الدعوى على ضوء النتائج التي توصل إلیها فیصدر  عندما  

فإذا ما أفضى التحقیق إلى صدور أمر بألا  ، ...حسب الأحوال إما أمرا بأن لا وجه للمتابعة أو أمرا بالإحالة

یصفي حساب و ... <<: ج والتي تنص على أنه.إ.من ق 4ف/163فإنه وطبقا للمادة  2وجه للمتابعة،

المصاریف ویلزم المدعي المدني بها إن وجد في القضیة مدع مدني، غیر أنه یجوز أن یعفي المدعي 

   3.>>المدني حسن النیة من المصاریف كلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب

  .الأمر بالإحالة: ثانیا

رأى قاضي الأحداث بعد التحقیق مع الحدث أن هناك أدلة كافیة لإدانته بارتكاب مخالفة أو  إذا  

  :جنحة أو جنایة فإنه یقوم بما یلي

  .حالة المخالفات:1

إذا رأى قاضي الأحداث عند التصرف في التحقیق أن الوقائع تشكل مخالفة، أصدر أمرا بالإحالة    

  )4(.ون حمایة الطفلمن قان 79أمام قسم الأحداث المادة 

  .حالة الجنحة:2

ونفس الشيء بالنسبة للجنحة إذا رأى قاضي الأحداث بعد التحقیق مع الحدث أن الوقائع التي   

  5.ارتكبها تشكل جنحة أصدر أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث

  .حالة الجنایات:3

عد التحقیق أن الفعل إذا حقق قاضي الأحداث في قضیة حدث متهم بارتكاب جنحة ثم تبین له ب  

المرتكب جنایة، یحیل القضیة إلى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث عن طریق وكیل الجمهوریة وهو ما 

یسمى بالتخلي، والذي یقوم باتخاذ جمیع الإجراءات معه للوصول إلى الحقیقة وعند استكماله لإجراءات 

الجمهوریة ثم یحیل بالنسبة للجنایات إلى قسم  التحقیق سواء في جنایة أو جنحة متشعبة فیستطلع رأي وكیل

من قانون حمایة الطفل، بینما یحیل في قضایا الجنح  79الأحداث بمقر المجلس القضائي المختص المادة 

  6.المتشعبة إلى قسم الأحداث

                                                           
  .118ص السابق،المرجع   ،)التحقیق والمحاكمة(علي شملال،  -1
  .215-214جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص ص -2
  .15/02من الأمر رقم  163/4المادة  -3
  .15/12من قانون رقم  79المادة  -4
  .15/12من قانون رقم  79المادة  -5
  .173المرجع السابق، ص  زیدومة دریاس، -6
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إذن في حالة ما إذا توصل قاضي الأحداث إلى الأفعال المنسوبة إلى الحدث تشكل جنحة أو جنحة أو    

مخالفة وبعد استطلاعه لرأي وكیل الجمهوریة، في هذه الحالة یصدر أمر بالإحالة إلى الجهة المختصة 

بالحدث حسب وصف الجریمة، وبعد الإنتهاء من التدابیر الصادرة عن جهات التحقیق یتبقى لنا الحدیث عن 

  .الطعن في الأوامر والتدابیر الصادرة عن جهات التحقیق

 طعن في الأوامر والتدابیر الصادرة عن جهات التحقیق ال: المطلب الثاني 

خول القانون لأطراف الدعوى العمومیة حق استئناف الأوامر التي یصدرها قاضي الأحداث أو قاضي    

هو ما أشارت إلیه و  ج.إ.من ق 173إلى  170وذلك طبقا لأحكــام المـــواد من  1التحقیق المكلف بالأحداث،

حمایة الطفل، وتحدد مهلة الاستئناف في الأوامر المتعلقة بالتدابیر المؤقتة المذكورة في من قانون  76المادة 

أیام وفي هذا المجال خول القانون بعض الجهات الحق في ) 10(من نفس القانون بعشرة  70المادة 

  :الاستئناف وسنتطرق إلیها كما یلي 

  .حق النیابة العامة في الاستئناف: الفرع الأول 

القانون للنیابة العامة بصفتها طرفا رئیسیا في الدعوى العمومیة حق استئناف أوامر قاضي خول   

  :ونمیز بین استئناف وكیل الجمهوریة واستئناف النائب العام كما یلي  2التحقیق وقاضي الأحداث،

  .استئناف وكیل الجمهوریة:أولا

في جمیع أوامر قاضي التحقیق  ج لوكیل الجمهوریة حقا في الطعن.إ.من ق 170أعطت المادة    

أیام من تاریخ صدور الأمر كأمر الصادر بإجراء تحقیق مخالف ) 3(أمام غرفة الاتهام في أجل ثلاثة 

لطلبات النیابة والأمر برفض وضع المتهم في الحبس المؤقت  والأوامر المتعلقة بإفراج وغیرها، وإذا تعلق 

أما إذا وافقت .المتهم إلا بعد فوات مواعید الطعن المخول للنیابة الأمر بإفراج عن المتهم فإنه لا یفرج على

  3.علیه فیفرج عنه، وأما إذا استأنف الأمر فیبقى المتهم محبوسا إلى غایة الفصل في الاستئناف

  .حق النائب العام في الطعن:ثانیا 

كون لهذا یوما على أن لا ی) 20(یحق له الطعن في أوامر قاضي التحقیق في ظروف عشرون    

الطعن أثر موقف في حالة استئناف أمر الإفراج ویفرج على المتهم رغم استئنافه من النائب العام ما لم یكن 

  4.وكیل الجمهوریة قد استأنفه

  

  

  

                                                           
  .123المرجع السابق، ص ،)التحقیق والمحاكمة(علي شملال،  -1
  .261جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص-2
  .156محمد حزیط، المرجع السابق، ص )3(

  .156المرجع نفسه، ص  )4(
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  .حق المتهم والمدعي المدني في الاستئناف: الفرع الثاني 

لطفل أو محامیه أو ممثله ل<<: من قانون حمایة الطفل والتي تنص أنه 76بالرجوع إلى المادة    

  1.>>الشرعي أن یرفع الاستئناف أمام غرفة الأحداث

  .حق المتهم ومحامیه في الاستئناف:أولا

 1ف/172أجاز القانون للمتهم ومحامیه استئناف بعض أوامر قاضي التحقیق دون الأخرى، فالمادة    

على أن للمتهم أو لوكیله الحق في رفع الاستئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي  ج تنص.إ.من ق

 1ف/125و 125مكرر و 123و 74مكرر  69و 4مكرر  65عن الأوامر المنصوص علیها في المواد

من هذا القانون وكذلك عن الأوامر التي یصدرها  154و 143و 127و 2و 1مكرر 125مكرر و 125و

في اختصاصه بنظر الدعوى أما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم قاضي التحقیق 

   )2(.الاختصاص

أیام لاستئناف الأوامر السابق ذكرها اعتبارا من تاریخ تبلیغ ) 3(ویكون للمتهم أو محامیه أجل ثلاثة   

محبوسا تقید العریضة الأمر، وتقید عریضة الاستئناف لدى أمانة ضبط قاضي التحقیق، وإذا كان المتهم 

لدى أمانة ضبط مؤسسة إعادة التربیة ویتعین على المراقب الرئیسي لمؤسسة إعادة التربیة تسلیم هذه 

ساعة، ولا یكون للاستئناف المرفوع من المتهم أو ) 48(العریضة لأمانة ضبط التحقیق خلال ثمانیة وأربعون 

  3.محامیه أي أثر موقف

  .نياستئناف المدعي المد:ثانیا

ج، لا یجوز للمدعي المدني أو وكیله أن یطعن بالاستئناف في .إ.من ق 173بناء على نص المادة    

  :الأوامر التالیة

  173الأمر بعدم إجراء تحقیق والأمر بألا وجه للمتابعة وكل الأوامر التي تمس حقوقه المدنیة المادة 

 .ج.إ.من ق

  ج.إ.ق  547و 546طبقا للمادتین الأمر القاضي بالاختصاص أو بعدم الاختصاص. 

  ج.إ.مكرر ق 69أمر رفض تلقي تسریحات أو سماع شاهد أو إجراء معاینة المادة. 

  ج.إ.ق 154أمر رفض طلب إجراء خبرة تكمیلیة أو خبر ة مضادة المادة. 

  ج.إ.ق 74الأمر الفاصل في قبول المنازعة في الادعاء المدني المادة. 

أیام اعتبارا من تاریخ تبلیغه الأمر، وتقید ) 3(بالنسبة للمدعي المدني ثلاثة وتكون مهلة الاستئناف    

  4.عریضة الاستئناف لدى أمانة ضبط قاضي التحقیق

                                                           
  .15/12من قانون رقم  76المادة  _1
  ..66/155من الأمر رقم  172/1المادة  -2
  .126صسابق، المرجع ال  ،)التحقیق والمحاكمة(علي شملال،  -3
  .127- 126ص المرجع نفسه، ص -4
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  كیفیة إستئناف الأوامر المؤقتة ذات الطابع التربوي : الفرع الثالث 

غرفة الإتهام، والتي تجیز فإنه یتم استئناف هذه الأوامر أمام  15/12من قانون  76طبقا لنص المادة     

  .للطفل الإستئناف بنفسه خروجا عن القواعد العامة التي تشترط أهلیة التقاضي لقبول الدعوى

   15/12.1من قانون  43أما الأوامر التي تتخذ ضد الطفل في خطر فإنه لا یمكن إستئنافها وفقا لنص المادة 

  ات الطابع الجزائي والنهائي كیفیة استئناف الأوامر والتدابیر ذ: الفرع الرابع 

بالمجلس القضائي، ویمكن لوكیل الجمهوریة استئناف هذه  یتم استئناف هذه الأوامر أمام غرفة الإتهام   

من ق إج ج، أما النائب العام  170أیـــام من تاریــــخ صـــدور الحكــــم طبقا لنص المــادة  3الأوامــر في أجل 

2.یوما من تاریخ صدور الأمر 20فیقوم باستئناف هذه الأوامر خلال 

                                                           
  .76مستاري عادل ، رواحنة زولیخة ، المرجع السابق ، ص  -  1
  .76المرجع نفسه ، ص  -  2
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  خــــــاتـــمــة

الأحداث في مجتمع لها دور بارز من خلال ضرورة تفعیل الحمایة لهم وتوفیر العقاب الملائم إن فئة      

والهدف الأساسي والرئیسي من دراسة موضوع حمایة الأحداث في قانون المستحدث ، لإعادة إصلاحهم

جودین والوقوف على هذه النصوص الإجرائیة المطبقة على أحداث الجانجین والمو  12/15حمایة الطفولة 

في الخطر المعنوي كافیة بأن تحقق لهم الحمایة وعلى الحدث أن یستعمل حقوقه المقررة قانونا وكیفیة 

 . التعامل في حالة إنعدام النص التشریعي مع البحث في مدى إحترام حقوق إنسان للطفل

العلل التكوینیة  لى ملاحظة المشرع الجزائري أن المهمة الأساسیة للقضاء التعرف علىإحیث خلصت       

ماعیة التي دفعت الحدث الجانح الى إرتكاب الجریمة وإتخاذ تالبیولوجیة والنفسیة والإختلالات البیئة الإج

فإنه كان لا بد من التمهید لبحث الإجراءات  ،التدابیر المناسبة لمعالجة تلك العلل والإختلالات لإصلاحه

وهو ما  ،ث والعوامل البیولوجیة والنفسیة والإجتماعیةبعرض شامل لماهیة جنوح الأحدا ،قضاء الأحداث

ثم تناولنا في فصلنا الأول بعرض إجراءات الخاصة  ،حرصنا على تضمینه في المبحث التمهیدي لبحثنا

تناولنا فیه مبحثین  12/15بالحدث الجانح في مرحلة المتابعة الأولیة وفق القانون المستحدث لحمایة الطفولة 

والمبحث الثاني  ،حمایة الطفولة ودورهما وتشكیلتهما في مواجهة والتصدي لجنوح الأحداثتحدثنا عن فرق 

وعن إجراء الوساطة قبل تحریك الدعوى وكیفیة  ،عرضنا فیه كیفیة حمایة الحدث الجانح أثناء هذه المرحلة

لحدث الجانح في الفصل الثاني عرضنا فیه القواعد الخاصة با ،تحریك الدعوى العمومیة في مواجهة الحدث

یعني  ،مرحلة التحقیق قسمناه الى مبحثین المبحث الأول تناولنا فیه حمایة الطفل الجانح في مرحلة التحقیق

وفي المبحث الثاني  جهات المختصة بالتحقیق وإجراءات التحقیق مع الطفل الجانح وكیفیة سیر التحقیق

تحدثنا عن تدابیر تربویة والجزائیة والنهائیة والطعون  نتناول فیه تدابیر والأوامر الصادرة عن جهات التحقیق

  .الموجهة لهذه الأوامر والتدابیر الصادرة عن جهات التحقیق

فمن خلال ما تم دراسته تبین ان الهدف الأساسي من دراسة موضوع إجراءات المتابعة والتحقیق      

والقوانین  12/15حدث حمایة الطفولة لأحداث الجانحین وفق النصوص المنصوص علیها في القانون المست

فهو توضیح فیما اذا كانت هذه النصوص تكفل للحدث حقوقه المقررة قانونا ومعرفة السلطة التي  ،الأخرى

خصصها المشرع الجزائري بالنضر في قضایا الاحداث وخاصة الوقوف عند الإجراءات الإستثنائیة التي 

  .العمومیة على خلاف البالغمنحها للحدث الجانح اثناء مراحل الدعوى 

وأن القانون المتعلق بحمایة الطفولة یرمي الى وضع اطار قانوني شامل یوفر الحمایة لهذه الفئة من      

المجتمع ویهدف هذا القانون الى الاطار القانوني یجمع فیه بین الحمایة الإجتماعیة والقضائیة لفئتین من 

هذا القانون یرمي إلى تسهیل عمل هیئات  ،في الخطر والجانحیین الأطفال ویتعلق الامر بالأطفال الذین

الذین یعتنوا بالطفولة ووضع قنوات تسهل عملها ضمانا لفاعلیتها ونجاعتها ویقوم بمجموعة من مبادئ 

تؤسس إستراتجیة حمایة الطفل من بینها إعتبار الأسرة المحیط الطبیعي الملائم لنمو الطفل ورعایته وللدولة 

ي تكریس هذا المبدأ وهو ثمرة عمل شاركت فیه عدة قطاعات وخبراء في مجال الطفولة وصدوره یعني دور ف

  .صرامة قي حمایة هذه الفئة في المجتمع
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أبواب تمثل احكام عامة لحمایة الأطفال الذین في خطر  6مادة تتوزع على  150ویتناول هذا القانون      

كز المتخصصة وأحكام جزائیة أخرى إنتقالیة وختامیة وركز هذا القانون والجانحین وألیات للحمایة داخل المرا

سنة  13الطفل الذي یقل عن "  48بشكل خاص على الحمایة القضائیة للأطفال الجانحین وضمن مادة 

مشتبه في إرتكابه أو محاولة إرتكابه لجریمة فالقانون یتضمن صیغة الوساطة كطریق بدیل یوحى لمصلحة 

سنة یرتكب جریمة أو یحاول فهو حدث بمفهوم  18سنوات وأقل من  10ل طفل جانح من فوق الطفل وأن ك

  ".القانون وله الحق في الحمایة الكاملة في الدولة والمجتمع تبعا لعدم نضوجه العقلي ونموه البدني

عیة ضد كل فإن المشرع لم یكتفي بما ورد من نصوص عقابیة رد ،وعن ألیات الحمایة القانونیة للحدث     

و لم یكتفي أیضا بمجموع النصوص القانونیة تكفل  ،مساس بالطفل جسدیا أو معنویا ضمن قانون العقوبات

بل عزز أصول النصوص القانونیة المكلفة بحمایة  ،محاكمة خاصة للقاصر ضمن قانون الإجراءات الجزائیة

تیازي من تدابیر الملائمة والحمایة المطلقة فلا بد أن ینتفع بشكل إم. الطفل بإعتبار أن الطفل رجل المستقبل

والعامة للصحة وأمان والتربیة الأتیة الى نمو المنسجم في حیاته الذهنیة والأدبیة ویتعین على المجتمع أن 

یقوم بواجب العنایة الخاصة بالأحداث والمراهقین المعرضین للخطر المعنوي من خلال إبراز إجراءات 

  .المرحلة الأخیرة والنهائیة وهي المحاكمة الأحداث الجانحینالمتابعة والتحقیق تأتي 

قد وفقت في إنجاز هذا البحث البسیط و لو قلیلا وإن كان هناك نقص فهو لأني في  ،أتمنى أن أكون      

وأرجو من االله تعالى أن یوفقني بما هو أحسن وأفضل وأكون عند  ،بدایة المسار في مجال البحث العلمي

  .حسن ظنكم
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  قائمة المراجع

I. المصادر: 

  الأوامر : أولا

، المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة، الجریدة 1972فبرایر  10المؤرخ في  03- 72الأمر رقم  .1

  .  22/02/1972:، المؤرخ في 15الرسمیة العدد 

 10مؤرخة في  81 ، الجریدة الرسمیة عدد1975سبتمبر  26ممضي في  64- 75الأمر رقم  .2

  .1975أكتوبر 

المتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة عدد  2005فبرایر  27:ممضي في  02- 05الأمر رقم  .3

رمضان عام  09المؤرخ في  11 - 84، یعدل ویتمم القانون رقم 2005فبرایر  27مؤرخة في  15

    1984یونیو  09الموافق  1404

  إتفاقیات ومیثاق : ثانیا

لدولیة المتعلقة بحقوق الطفل، صادقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، بتاریخ الاتفاقیة ا .1

المؤرخ في  06ــ92م، وصادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم التشریعي رقم  20/11/1989

میلود دیدان ، حقوق . 4787العدد )18/11/1992المؤرخة في  83ج ر رقم (  17/11/1992

قیات الدولیة المصادقة علیها من طرف الجزائر بخصوص حقوق الطفل، دار الطفل ــ یتضمن الاتفا

  س.بلقیس للنشر ،الدار البیضاء ،الجزائر، د

، صادقت علیه الجزائر بموجب 1990المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل وصحته ورفاهیته لسنة  .2

ى المیثاق ، المتضمن التصدیق عل2003یولیو 08الممضي في  242ــ03المرسوم الرئاسي رقم 

مؤرخة  41، ج ر عدد1990الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته ، المعتمد بأدیس ابابا في یولیو سنة 

 .2003یولیو  09في 
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  النصوص التشریعیة: ثالثا

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، ج ر  20/12/2006ممضي في  22ــ06قانون رقم  .1

صفر  18المؤرخ في  66/155تمم للأمر رقم ، المعدل والم24/12/2006مؤرخة في  84عدد

  .1966یونیو  8الموافق  1386

المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة عدد  2007/ مایو/13ممضي في  05- 07قانون رقم  .2

رمضان عام  20المؤرخ في  58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2007مایو  13مؤرخة في  31

  . 1975/سبتمبر /26الموافق لـــ  1395

المؤرخ  7،ج ر عدد  2014فبرایر  4:المتضمن قانون العقوبات المؤرخ في  14/01القانون رقم  .3

الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  66/165، المعدل والمتمم للأمر رقم  2014فبرایر  16في 

 1966یونیو  08

 2016 سنة مارس 06ل الموافق 1437عام الأولى جمادى26 في المؤرخ 16/01 رقم قانون .4

 الموافق 1437 الأولى جمادى 27في المؤرخة 14 رقم الرسمیة الجریدة الدستوري، التعدیل المتضمن

 .2016 سنة مارس 07ل

، یتعلق بحمایة 2015یولیو سنة  15الموافق لـ  1436مؤرخ في رمضان عام  15/12قانون رقم  .5

  .الطفل

II. المراجع: 

  الكتب العربیة: أولا

في مرحلة ما قبل المحاكمة استدلالا (إجراءات ملاحقة الأحداث الجانحینإبراهیم حرب محیسن،  .1

 .1999، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، )وتحقیقا

  .1985، مجمع اللغة العربیة، 2ابراهیم مصطفى وأحمد حسن الزیات، المعجم الوسیط، ج .2

  .هــ 1414بیروت، لسان العرب، دار صادر، ، أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور .3

 داري، أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثان .4

 .1999المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  .5

  .الجزائر

  .1993ي قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، أحمد فتحي سرور، الوسیط ف .6
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، دار )دراسة مقارنة(بولحیة شهیرة، حقوق الطفل بین المواثیق الدولیة وقانون العقوبات الجزائري  .7

 .2011الجامعة الجدیدة، مصر، 

ویة، الدیوان الوطني للأشغال الترب ،)دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة(جیلالي بغدادي ، التحقیق  .8

  .1999الجزائر، 

حاج علي بدر الدین، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  .9

  .1992الجزائر، 

  .م 1998هــ، 1418الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القران، دار المعرفة، بیروت،  .10

عربیة، دار الیازوري العلمیة للنشر رجاء مراد الشاوي، أسالیب الوقایة في تشریعات الأحداث ال .11

 .2013والتوزیع، الأردن، 

زیدومة دریاس، حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، سلسة الكتب القانونیة، دار  .12

 .2007الفجر للنشر والتوزیع، 

 .2009دن، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأر )دراسة مقارنة(زینب أحمد عوین،  قضاء الأحداث  .13

 .2011التأهیل الاجتماعي للأحداث المنحرفة، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  السید رمضان، .14

  .2001شریف سید كمال، الحمایة الجنائیة للأطفال، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  .15

للنشر الطبعة الثالثة، دار الخلدونیة  الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، طاهري حسین،  .16

  .1999الجزائر،  والتوزیع،

 والتوزیع، للنشر بلقیس دار والمقارن، الجزائري التشریع في الجزائیة الاجراءات خلفي، الرحمن عبد .17

 .2016 الجزائر، الثانیة، الطبعة

الإسكندریة، دار الفكر  عبد العزیز ابو خزیمة، الحمایة الدولیة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، .18

  . 2010الجامعي، 

عبد العزیز سعد، إجراءات الحبس الاحتیاطي والإفراج المؤقت، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  .19

1985.  

، دار هومة، الجزائر، - التحري والتحقیق–عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  .20

2009.  

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2ج ،انون العقوبات الجزائري ــ الجریمةعبد االله سلیمان، شرح ق .21

 .2002الجزائر، 

، دار هومة )الاستدلال و الاتهام( علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري .22

 . 2017للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار 2ط ، )التحقیق و المحاكمة(ة الجزائري علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائی .23

 .2017هومة لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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 . 1990غسان یعقوب ولیلى یعقوب، سیكولوجیا النمو عند المراهق، دار النهار للنشر، بیروت،  .24

 .1979غیث محمد عاطف، قاموس علم الإجتماع، ـمطابع الهیئة العامة المصریة، القاهرة،  .25

عمر، التعامل مع الأطفال في القانون الجزائي العام، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع،  قادري .26

  .2012الجزائر، 

محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، دار هومة للنشروالتوزیع، عین ملیلة،  .27

 . 2010الجزائر، طبعة 

ا بجنوح الأحداث، دار الثقافة للنشر والتوزیع، محمد سند العكایلة، اضطرابات الوسط الأسري وعلاقته .28

2006. 

محمود سلیمان موسى، الاجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین ــ دراسة مقارنة في التشریعات العربیة  .29

والقانون الفرنسي في ضوء الاتجاهات الحدیثة في السیاسة الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، 

  .2008الإسكندریة، مصر، 

 م ،  1988فى فهمي، سیكولوجیا الطفولة والمراهقة، مكتبة مصر، القاهرة، مصط .30

دراسة فقهیة في ضوء علم الإجرام  –منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، انحراف الأحداث  .31

 .2007والعقاب والشریعة الاسلامیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،

لجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، مولاي میلاني بغدادي، الإجراءات ا .32

1991. 

دار هومة للطباعة والنشر  ،)مادة بمادة(نجمي جمال، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل .33

 .2016والتوزیع، الجزائر، 

  .2009عبد الحمید نبیه، المؤسسات العقابیة وإجرام الأحداث، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر،  نسرین .34

  الكتب الأجنبیة: ثانیا

1. bouzat ; p ; et pinatel ,j, traite de droit pénal et de criminologie, dalloz, 

1963 . 

2. CF.L.Pepin, l’enfant dans le dans le monde actuel ;sa psychogène ;sa vie, 

ses problèmes ,bordas pédagogie, paris,1977 

3. Grand Larousse encyclopédique. desf. fialao, t,4, libraire larousse, paris, 

1961(E N F 5) 
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4. Office des nations unies contre la drogue et le crime vienne , nations unies 

,recueil des règles et normes de l’organisation des nations unies en matière de 

prévention du crime et de justice pénale , new york,2007. 

  المجالات: ثالثا

الملتقى (" تأثیر وسائل الاتصال الحدیثة على جنوح الأحداث"حشمة نور الدین و حروش منیرة،  -1

 05و 04، المنعقد بتاریخ )فاق الظاهرة وعلاجهافي واقع وآ الوطني حول جنوح الأحداث قراءات

  .، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة2016ماي 

مجلة " –دراسة میدانیة  –حقوق الطفل التربویة في الجمهوریة العربیة السوریة "عبد االله مجیدلي ، -2

 . م  2001:اتجاه الجامعات العربیة ،كلیة التربیة ،جامعة دمشق 

موقف الشریعة الإسلامیة من النظریات العلمیة المفسرة لانحراف "خضر بن عمران ، محمد الأ -3

، المنعقد )الملتقى الوطني حول جنوح الأحداث قراءات في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها (،" الأحداث

 ،بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة باتنة 2016ماي  05و 04: بتاریخ 

،مجلة الطفولة والتنمیة ،جامعة محمد  "التنشئة الاجتماعیة لحقوق الطفل" ،محمد عباس نور الدین  - 4

  . 2003،  03،مجلد  11الخامس ،الرباط ، المغرب العدد 

المتعلق بحمایة  12/15الحمایة القانونیة للطفل الجانح في ظل "،  مستاري عادل ، رواحنة زولیخة - 5

، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة ، مجلة دولیة محكمة فصلیة "الطفل في مرحلة المتابعة والتحقیق 

 .،الجزء الأول 2017تصدرها جامعة الجلفة ، المجلد العاشر ، العدد الثالث سبتمبر 

  المقالات والمذكرات: رابعا

  :المقالات

، الندوة الخاصة بقضاء الأحداث في الدول "دراسة حول قضاء الأحداث في الجزائر "حشاني نورة ،  .1

  .1997جوان  26إلى 24العربیة ، بیروت ، من 

الملتقى الوطني (، "الآلیات القانونیة لعلاج ظاهرة جنوح الأحداث في الجزائر"عبد المنعم جماطي،  .2

، 2016ماي  05و 04، المنعقد بتاریخ )واقع وأفاق الظاهرة وعلاجهاحول جنوح الأحداث قراءة في 

  .2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، الجزائر، 

، الندوة الخاصة بقضاء " قضاء الأحداث في الدول العربیة بین الواقع والتطور" محمد واصل ، .3

 .م 1997جوان  26ــ 24الأحداث في الدول العربیة ، بیروت ، من 
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  :المذكرات

، رسالة " حقوق الطفولة في الشریعة الإسلامیة المقارنة بالقانون الوضعي"هلالي عبد االله أحمد ، .1

  .م  1994،جامعة القاهرة ،فرع بني یوسف ، ،) غیر منشورة (دكتوراه في القانون الخاص 

، أطروحة مقدمة لنیل " الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارن"حمو فخار ،  .2

دكتوراه علوم في الحقوق ــ تخصص قانون جنائي ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة الحقوق 

  .2014/2015والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ،

،رسالة  "–دراسة في الاتجاهات الحدیثة للسیاسة الجنائیة  –الحمایة الجنائیة للأحداث "أحمد وهدان ،  .3

   . 1992دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلیة الحقوق ،

، )أطروحة دكتوراه(، "الحمایة الجنائیة في التشریع الجزائري والقانون المقارن"حمو بن إبراهیم فخار،  .4

  .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

، ) غیر منشورة(، رسالة ماجستیر ،" الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري"قاسم سویقات ، بل .5

  م 2011جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة 

ــ ، رسالـــة ماجسـتیر في العلــوم "ظاهرة انحراف الأحداث ــ أسبابها وطرق علاجها "محمد بركاني ،  .6

  .2001الجنائیة ،كلیــة الحقوق ، الجزائــر ،

، رسالة ماجستار في العلوم  "الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري"حاج علي بدر الدین ،  .7

 .2010، كلیة الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، الإجرامالجنائیة وعلم 

 دبلوم لنیل رسالة ،" -مقارنة دراسة– الجنائیة الدعوى في علیه المجني حقوق كفالة" ، الحفیان جمال .8

 الحسن جامعة ، والاجتماعیة والاقتصادیة القانونیة العلوم كلیة ، الخاص القانون في العلیا الدراسات

 .1997 ، البیضاء الدار ، الثاني

، كلیة الحقوق )مذكرة لنیل شهادة الماستر(شداني فاطمة، التشریع التأدیبي للأحداث الجانحین،  .9

 .2015محند أولحاج، البویرة، والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي 
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:الملخص   

الضعیفة في المجتمع والتي تحتاج إلى اھتمام ورعایة فقد استحدث المشرع الجزائري باعتبار الطفل الفئة  

،خاصة بالنسبة للطفل الجانح في مرحلة المتابعة و التحقیق 12/15قانون خاص بحمایة الطفل تحت رقم    

وضوعیةلكونھما أولى مراحل الكشف عن الحقیقة ،وذلك بتكریس إجراءات مناسبة لتحقیق حمایة قانونیة م  

و إجرائیة تعتبر بمثابة ضمانات تكفل إبعاده عن مھاوي الإجرام و الانحراف ،تتجلى في إمكانیة الاستعانة    

سنة وعدم متابعتھ جزائیا ، و أیضا إجراء  13بمحامي في جمیع مراحل الدعوى وعدم توقیفھ ما لم یبلغ   

اسبة تتمثل في تدابیر ملائمة لشخصیة الطفل التلبس و استحداث إجراء الوساطة ، وكذا إفراده بجزاءات من  

.الجانح من أجل توجیھھ و إعادة إدماجھ داخل المجتمع  

Rusumé : 

Etant donné que l’enfant et la catégorie faible de la société, il besoin quelque un  

quison occupe de lui. 

Le législateur algérien nome une loi spécial pour la protection de l’enfant N 15/15 : 

concernant l’enfant délinquant dans la poursuite et investigation pour vi  que la 

première étape pour découvrir la réalité ; il réaliser des procédures valable pour la 

protection objective et praticable qui représente de garantie pour protégé l’enfant 

de délinquance ; et la crime comme doit d’un avocat dans tout les étapes du 

jugement et de ne pas arrêté si l’enfant attins de 13 ans et aussi la poursuite pénal ; 

outre l’abolition de la procédure de délinquance et l’introduction de la procédure 

de médiation, ainsi que les sanctions appropriées, des mesures  

appropriées à la personnalité de l’enfant délinquant afin de diriger et réintégrer 

dans la société. 




